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  :لخصالم

تاوفرت  الحيازة وضع مادي يرتب عليه القانون آ ثارا هامة آ برزها كسب الملكية بالتقاادم المكسابم ماى

ذا اقترنت الحيازة ب   سا  النياةمشروط الحيازة القانونية واس تمرت مدة معينة تختلف التشريعات في تحديدهام واإ

ن القانون يتساهل مع الحائز ويسعفه بتقصير مدة التقادم المكسبم  ذا كانت تلك الحيازة ت فاإ ساتدد عا  خاصة اإ

لى ملكياة س ند صحيحم غير آ ن التقادم المكسب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس دائما شرطا لتحول الحياازة اإ 

لى بلاود مادة باعقاريةم فهناا  ااالت خاصاة  كا  فااا لحاائز العقاار آ ن يتملكاه  لتقاادم الحياازة دون ااجاة اإ

ماا بالترقا  االمكسبم لك  ليست الحياز  ذ تشترط نصوص خاصة اقتران تلك الحياازة اإ لعقااري ة وادها كافيةم اإ

ما بالس تصلاحم وهذا ل ل ع  ال راضي الموجهة لبينط  وهذا ينطبق ع  كل آ نواع العقاراتم واإ لاسا تلالال ق اإ

لى اااالت كسااب الملكيااة العقاريااة بالحيااازة و  التقااادم الفاالا م وعاا  هااذا آ تعاار  ماا  خاالال هااذا البحااث اإ

جراءات كل االة منها.   المكسب واالت كس بها بالحيازة دون تقادم واإ

 كسب.التقادم الم  -س تصلاح الا –لتحقيق العقاري ا –لترق  العقاري ا –الحيازة  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

In order to preserve the established order and promote the real estate 

investment, the law transforms the possession from a simple materiel mastery 

into a legal situation, endowed as such with a particular legal regime. The whole 

question is why and how the law tranforms possession into real property. This 

study is particularly focused on the legal basis of the existence of the possession 

and the effects of his recognition. Beyond the doctrinal controversies, this study 
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is extended to most contemporary legislations among them Algerian legislation 

in where the possession can be real property with or without acquisitive 

prescription. This study has been crowned by important results and 

recommendations. 

Key words :Possession - real property - materiel mastery - estate investment - 

acquisitive prescription. 

 :مقدمة 

ذا اساا تمرت حيازتااه ماادة ماا  الاازم  تختلااف يتحااول الحااائز غااير المااا  مااال كا للعقااار ا ي بوزتااه اإ

ذا اقترنت بمل الحائز سا ندا  التشريعات في تحديدهام ويكون لحس  نية الحائز دور في جعل تلك المدة آ قصر اإ

 يبرر حيازتهم وتعتبر هذه الطريقة في كسب الملكية م  آ قدم الطرقم وتنظم غالباا بالقاانون المادنيم لكا  توجاد

لى بلاود  طرق آ خرى يتساهل فاا المشرع بشأ ن المدةم بيث تكون الحيازة  كافية لكسب الملكية دون ااجاة اإ

مدة التقادم الطويل آ و القصيرم وهذه الطريقة غير معروفاة في كل التشرايعاتم وتانظم غالباا بنصاوص وقاوان  

ما بطريق الترق  العقاري نتيجة خاصة كما هو الحال في الجزائرم آ ي   ك  للحائز آ ن يصير مالكا بم وجب الحيازة اإ

ماا بطرياق الاس تصالاح وهاذا ل آ و التحقياق العقااريم آ عمال المساح  وهاذا يكاون في كل آ ناواع العقااراتم واإ

ل في ال راضي الموجهة للا  75/74س تلالال الفالا م حياث ورد الانص عا  الطريقاة ال ولى في ال مار يكون اإ

 76/63المتعلاق بالمساح العاام والمرساوم  76/62المتعلق بالمسح العام وتأ سيس السجل العقاري وكاذا المرساوم 

جراء التحقيق العقااريم  07/02والقانون المتعلق بتأ سيس السجل العقاريم  م بيا  نظام آ حاكاالمتعلق بتأ سيس اإ

  .المتعلق بيازة الملكية العقارية ع  طريق الاس تصلاح 18/03الطريقة الثانية القانون 

آ تناول هات  الجزئيت  في مبحثا  اننا م مسا تعملا المانهت التحلاير في قاراءة والتحليال النصاوص التشرايعية 

وغاايتي ما  البحاث    مآ و بدوناهوالتنظيمية التي تؤطر االت كسب الملكية العقارية بالحيازةم ساواء بالتقاادم 

لى ملكياة عقارياةم وذ  بتعمياع تالك الحاالت ما   بيان بشكل تفصير كل الحالت التي تتحول فاا الحياازة اإ

 مصادرها التشريعية والتنظيمية المختلفة مع بيان ال حكام التفصيلية لكل االة.

 :آ همية البحث 

ع القانون الهامةم حيث يعاا  البحاث بالتحليال ال صاول تكم  آ همية الدراسة في آ نها تتداول آ اد مواضي

التي تس تمد منها الحيازة وجودها وشرعيتهاا كوضاع ماادي يرتاب آ ثارا قانونياةم وذ  للوصاول والقانونية التاريخية 

اإلى جواب كاف للسؤال ا ي يتكرر كلَما ذكرت الحيازة م وهو لماذا وجدت الحيازة و كيف صاار لهاا موضاع في 

لى ملكية عقارية.القانو  ن وكيف ولماذا تتحول الحيازة اإ
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 :آ هداف الدراسة 

تهدف الدراسة اإلى حصر وتحليال طارق كساب الملكياة العقارياة بالحياازة في القاانون الجزائاري وبعا  

جراءات ذ  م  خلال تتبع تطور التشرايع الجزائاري ومادى مساايرة القلهااء    القوان  العربية واللاربية وبيان اإ

براز مدى الانسجام ب  النصوص القانونية وبينها وب  آ حكام القلهاء.في هذا   الموضوع مع اإ

شكالية البحث    :اإ

شكالية الدراسة تتمحاور حاول التسااال التاان: ما  آ يا  تسا تمد الحياازة  ن اإ م  خلال ما س بق بيانه فاإ

الملكية العقارياةم وكياف  شرعية وجودها كوضع معترف به قانونام وما   الحيازة التي تصلح آ ن يكسب صاحبها

 يتم ذ  م  الناحية العملية.

   :منهت البحث

جابة ع  الإشكالية المطرواة اتبعت مـداهاجا تاريخيا وصفيا لعار  وفاهاـم ال صاول التاريخياة لمفهاوم  للاإ

الجزائااري في تنظيمااه لهااذا الحيااازة وطبيعتهااا وماادى شرعيتهااا ونفااس الماانهت اساا تعملته في تتبااع تطااور التشراايع 

التشرايعية الاتي تانظم كساب الملكياة م واتبعت المنهت التحلير ا ي تقتلهايه وورة تحليال النصاوص الموضوع

 العقارية بالحيازةم وقسمت البحث اإلى جزئ  انن : 

 آ ول: كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب 

 ثانيا: كسب الملكية العقارية بالحيازة دون تقادم.

 كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب :المبحث ال ول

ن الحيازة الم  نصوص عنها بالقانون المدني كواقعة مادية مقترنة بنية التملك ل تعد بذاتها سببا م  آ سا باب اإ

كسب الملكية والحقوق العينية العقاريةم بل يلزم لعتبارها كذ  آ ن تس تمر هذه الحيازة مادة معيَناة ما  الازم م 

ل بالتقادم الطويل آ و التقاادم القصاير ماى تاوافرت شروطهاام  فهيي ل تكسب الحائز الملكية آ و الحقوق العينية اإ

ناه ما   و   يقترن لفظ الحيازة كسبب م  آ س باب كسب الملكية دائما بلفظ التقاادم المكسابم وعا  هاذا فاإ

لى ملكية عقارية ينبلاي آ ن تكون هنا  حيازة فعلية قانونياةم وآ ن تسا تمر تالك الحياازة مادة  آ جل تحوُل الحيازة اإ

لى ملكية عقارياةم ما  معينةم وآ خيرا آ ن تتخذ مجم نبات تحوُل الحيازة اإ وعة م  الإجراءات الشكلية التي تسمح باإ

 بينها الشهر العقاريم وع  هذا نتداول هذه المسائل في المطلب  التالي  .

 المطلب ال ول: نبوت الحيازة ع  العقار آ و الحق العيني العقاري 

لاتي تصالح لكساب الملكياة العقارياةم والثانياة شروط نتداول هنا مسأ لت م ال ولى   مفهاوم الحياازة ا

 الحيازة المكس بة للملكية العقارية .
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 الفرع ال ول: مفهوم الحيازة التي تصلح لكسب الملكية العقارية بالتقادم 

ذ آ ن  لقد كان للخلاف الفقهيي حول طبيعة الحيازةم آ ثر واضح في تعريف مختلاف التشرايعات للحياازةم اإ

زة بأ نها واقعة مادية مدتجة ل ثار قانونيةم فيما تجنبَت غالبية التشريعات تعريفهاا عا  آ ساا  آ ن بعلهها عرَف الحيا

ذ  يشكل مسأ لة خلافية فقهيةم فبعدما زال التمييز ب  صور الحيازة الاتي كانات معروفاة في القاانون الرومااني 

مدهم تعريفا للحياازة جااء  2228  المادة م ضم1804والقانون الفرنسي القديمم وضع التقد  المدني الفرنسي لس نة 

فاا " الحيازة   اإحراز شيء آ و اس تعمال حق نحرزه آ و نسا تعم  بأ نفسا نا آ و بواساطة آاص آ خار أارزه آ و 

 . 1يس تعم  نيابة عنا"

 75/58مار آ ما في الجزائر فقد نظم المشراع ال حاكام الموضاوعية للحياازة في القاانون المادني الصاادر بموجاب ال  

لى  808ضم  آ س باب كسب الملكية بالتفصيل في المواد م   1975سبتمبر  26المؤرخ في  اد م  و في المو  816اإ

لى  822 لى ال حكام التفصيلية م ولم يرد ضمنها نص يعرَف الحيازةم ال مر ا ي يقتضي843اإ  الواردة فياه الرجوع اإ

ذ يلاحظ آ ن المشرع الجزائري  ساب المبادآ  مث  مثل المشرع المصري ل يعتاد ب بشأ ن الحيازة ودعاوى الحيازةم اإ

صاوص نونياة المنبالحيازة المادية آ و العرضية لكسب الملكية العقارية بالتقاادمم وذ  يفهام ما  خالال القريناة القا

نما أاوزم  القانون المدني في فقرتها الثانية التي تنص "وعند الشك يفتر  آ ن مباشر الح  810عنها بالمادة   يازة اإ

ذا تناازع آ شاخاص متعاددون في حياازة حاق 822سه"م وكذا م  خلال المادة لنف   مده الاتي تانص عا  آ ناه " اإ

 وااد اعتبر بصفة مؤقتة آ ن اائزه هو م  كانت   الحيازة المادية ". 

ذا كانت متكونة م  العنصرا  ل اإ ن في ذ  دللة ع  آ ن الحيازة ل تقوم في القانون الجزائري ول تنتت آ ثارها اإ ي  اإ

ن العنصر المادي هو وسا يلة  ذا تنازع اننان حول حيازة حق وااد آ و شيء واادم فاإ المادي والمعنويم غير آ نه اإ

ل بصافة مؤقتاة  ذ تكون الحيازة بسب ال صل لم  يس يطر مااد،م ولكا  ذ  ل يكاون ثابتاا اإ الترجيح بينهمام اإ

لى آ ن يثبت العكسم هذا وقد عرَفت المحكمة العليا في الجز  لياه ما  اإ ائر الحائز العرضي بأ نه كل آص انتقلات اإ

الحائز الحقيقي الس يطرة المادية ع  الشيءم يباشرهاا با  الحاائز ولحساابه وذ  بموجاب عقاد كاما هاو الحاال 

بالنس بة للمس تأ جر والمس تعير وصاحب حق الانتفاع والدائ  المرته  ره  حيازة وغيرهم مم  يرتبطون بعقاد ماع 

 . 2الحائز

لفقه فقد آ عطى للحيازة تعريفات متبايناة ومختلفاة بسابب اخاتلاف الفقهااء حاول الطبيعاة القانونياة للحياازة آ ما ا

وحول العنصر الجاوهري فااام فقاد عرَفهاا الابع  عا  آ نهاا سا يطرة فعلياة عا  الشياءم تشا به في مظاهرهاا 

ن حيازة حق الملكية آ و آ ي حاق  3س يطرة صاحب الحق. عياني آ خار   الوضاع ا ي وعرَفها آ خرون بالقول: اإ

                                                           
 .787م ص 1968آ حمد عبد الرزاق الس نهوريم الوس يط في شرح القانون المدنيم المجلد الثام  "حق الملكية"م دار التراث العربيم بيروتم   1
  01/07/1987المؤرخ في  40184م قرار اللارفة المدنية  رقم 18مص  1990م  4مجلة المحكمة العليا م الجزائرم العدد  2

3 Jean-louis BERGEL, Marc BRUSCHI et Sylvie CIMAMONTI, Traité de droit civil ; Les biens, 

L.G.D.J.2000.  p. 131.  
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راد،م كل السلطات المرتبطة بق الملكية آ و الحق العيني في وجهها الإيجابي والسال،م آ ي   ار  فيه الشخص اإ

ذا كان هذا الشخص هو الما  آ و صاحب الحق العيني آ م ل.   1بالفعل والامتناع بصرف النظر عما اإ

واقعية تنشأ  ع  س يطرة آص ع  شيء آ و ع  حاق علياه بصافته وعرفها الدكتور آ حمد آ بو الوفا بأ نها " االة 

م آ ما ال س تاذ الس نهوري ففاي شرااه لمعالح الحياازة في الوسا يط ذكار باأ ن: 2مالكا للشيء آ و صاحب الحق عليه

"الحيازة وضع مادي ينعم ع  آ ن آصا يس يطر س يطرة فعلية ع  حقم والس يطرة الفعلية عا  الحاق تكاون 

 . 3ق آ عمال مادية يقتلهاا ملهمون هذا الحق "باس تعما  ع  طري

شياءم فهاو السا يطرة المادياة عا  ال يتلهح م  هذه التعريفات آ ن للحيازة عنصران مادي ومعنويم آ ماا الماادي

ي نصرا المعناو آ ي القدرة ع  مباشرة ال عمال المادية التي يجريها عادة صاحب الحق كزراعة ال ر  مثلام آ ماا الع 

ن ق م  الحقوقم آ ي الظهور بمظهر صاحب الحق موضاوع الحياازةم وبتاوفر العنصراي  تكاوفهو نية اس تعمال ح

ذا لم يتاوفر العنصرا المعنا رد ويم تكاون مجاالحيازة قانونية آ و حقيقية ويجعلها القانون سببا لكسب الملكياةم آ ماا اإ

 حيازة عرضية آ و ماديةم وهذا ما س نفص  في الفرع التان.

 ازة التي تصلح لكسب الملكية العقاريةالفرع الثاني: شروط الحي

تتكون الحيازة م  عنصرايها الماادي والمعناويم واكالحل الحياازة القانونياة يكاون ومعهامام وحاى تكاون 

ذا  الحيازة مدتجة ل ثارهام فتكاون ساببا لكساب الملكياة عا  طرياق التقاادم يجاب آ ل تكاون مشاوبة بعيابم واإ

م وعا  هاذا يتدااول  4مدى في آ ثارها عما لو لم تكا  مقترناة بسا  النياة اقترنت الحيازة بس  النية كانت آ بعد

 البحث في هذا الفرع م عنصرا الحيازة )آ ول( ثم عيوب الحيازة )ثانيا(م وآ خيرا آ ثر النية في الحيازة ) ثالثا(.

 آ ول : عنصرا الحيازة 

ره ( وكلاهاما   آ ثا animus( و الثاني معناوي ) corpusتتكون الحيازة م  عنصري م ال ول مادي ) 

 في تشكل ووصف الحيازة وترتيبها ل ثارها.

 العنصر المادي للحيازة -(1

يتمثل العنصر المادي للحيازة في السا يطرة المادياة عا  الشياءم ويكاون ذ  بوضاع الياد عا  الشياء 

لمكوناة للسا يطرة المادياة ومباشرة ال عمال المادية ماثلما يباشرهاا صااحب الحاق عاادةم وتختلاف ال عامال المادياة ا

وقد تتحقق تالك السا يطرة المادياة  .ره  حيازة .....( –انتفاع  ارتفاق  –باختلاف الحق محل الحيازة ) ملكية 

ابتداء وآ صلام وقد تتحقق انتقال م  اللايرم وقد يباشرها الشخص بنفساه وهاو ال صالم آ و يباشرهاا بواساطة 

                                                           
1 Jean-louis BERGEL, Marc BRUSCHI et Sylvie CIMAMONTI, Op-cit, p. 134.  

 .144م ص 1990آ حمد آ بو الوفام  المرافعات المدنية والتجاريةم منشأ ة المعارفم الإسكددريةم   2
 .783آ حمد عبد الرزاق الس نهوريم المرجع السابقم ص   3
 .792آ حمد عبد الرزاق الس نهوريم نفس المرجع م ص   4
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ما  القاانون المادني  810ية آ و الحيازة بواسطة اللاير في نص المادة اللايرم حيث ورد الحديث ع  الس يطرة الماد

الجزائري التي تنص " تصح الحيازة بالوسااطة ماى كان الوسا يط يباشرهاا با  الحاائز وكان متصالا باه اتصاال 

رة يلزمااه الئاالحر بااأ وامره فاايما يتعلااق ،ااذه الحيااازةم وذ  كلااه مااع مراعاااة آ حااكام ال ماار الصااادر في شااان الثااو 

نما أوز لنفسهم فاإن كانت اسا تمرارا لحياازة ساابقة افاتر  آ ن  الزراعيةم وعند الشك يفتر  آ ن مباشر الحيازة اإ

 هذا الاس تمرار هو لحساب البادئ ،ا ".

نه يجاوز آ ن تكاون عا  الشا يوعم وهاذه الصاورة ثار  وسواء آ كانت الس يطرة المادية مباشرة آ و بواسطة اللاير فاإ

ير وخلت آ غلب التشريعات م  بيان حكمهام حى آ ن مشروع القانون التمهيادي للقاانون بشأ نها خلاف فقهيي كب

التي تنظم االة الحيازة الشائعةم لك  هذا النص ااذف  1402المدني المصري كان في البداية يتلهم  نص المادة 

 . 1في لجنة المراجعة نظرا لما آ ثارته هذه الوضعية القانونية م  خلاف

 لقصد ا –العنصر المعنوي  -(2

لى تياااري م ال ول  ثاال النظريااة  اختلااف الفقهاااء بشااأ ن العنصراا المعنااوي في الحيااازةم حيااث انقسااموا اإ

هار "م  التقليدية الشخصية ورائدها الفقيه "سافيني" و الثااني  ثال النظرياة المادياة ورائادها الفقياه ال لمااني "اإ

ل عا  فالنظرية الشخصية التي يأ خذ ،ا الت  قد  المدني الفرنسيا والقاوان  اللاتينياة م تارى آ ن الحياازة ل تقاوم اإ

العنصري  معام وآ ن عنصر القصد هو العنصر الجوهري في الحيازة وآ ن المقصود بالعنصر المعناوي آ و القصاد هاو 

يازة هو نياة م وآ ن ما  يز فعل الح 2(animus rem sibi habendiآ ن يكون قصد الحائز اس تعمال الحق لنفسه ) 

رادة الحاائز في ال فعاال 3الحائز في آ ن  ار  الحق لنفسه م فالعبرة في الحيازة حسب هذه النظرية تكاون بادور اإ

 théorieالمادية التي  ارسهام وهذا ما جعل الفقهااء يطلقاون عا  هاذه النظارة للحياازة بالنظرياة الشخصاية ) 

subjective)4 ن الفقياه يسا تنيني كلا ما  المسا تأ جر والماودع لدياه والحاار   "افينيسا". وم  هذا المنطلاق فااإ

 .5والوس يط وغيرهم م  حماية الحيازة وم  صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم

هر "عار   م  خلال النظرية المادية راية "سافيني"م فالقصد عنده لايس عنصراا مسا تقلا عا  السا يطرة  "اإ

نها تحتوياه وتتلهامنه و   فالحياازة   السا يطرة المادياة فقاط مادامات آ عامال  رادياةالماديةم بل اإ م فاكل ما  اإ

راديةيس يطر ع  شيء س يطرة مادية بأ عمال  نفساه آ م لحسااب يكاون ااائزا  م ساواء آ كان أاوزه لحسااب  اإ

                                                           
 مهية والعملية في دعاوى الحيازةم مجلة البحوث في الحقاوق والعلاوم الس ياسا يةم كلياة الحقاوق والعلاوم الس ياسا يةد ويس فتحيم الإشكالت الفق   1

 . 411ص  -369م   ص  03/07/2023 م 9مجلد  م01عدد مجامعة ب  خلدون تيارت
دار الثقافاةم عامانم ردني: الحقوق العينية ال صليةم الجزء الثاني: آ س باب كسب الملكياةم مكتباة شرح القانون المدني ال  سوارم محمد وحيد الدي م   2

 .225م ص 2001ال ردنم 
3 Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD et François CHABAS, Leçons de droit civil, t II, vol II, Biens; le 

droit de propriété et ses démembrements, Paris, Montchrestien, 1994, par. 1422 . 
4 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  op-cit, p. 137.   
5 Yaell, EMERICH. « Etude sur la protection possessoire ». Revue du notariat, 115(3), 2013 ; 483-514. 

https://doi.org/10.7202/1044708ar 
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تيان ال عمال المادية وليس بقصد اس تعمال الحق لمصلحة الانفس دون اللااير م لكا  ل ماانع 1غيرهم  فالعبرة بقصد اإ

هر " آ ن يختار مشرع ما حماية الحيازة لحسااب الانفس دون الحياازة لحسااب اللااير ما  غاير آ ن يقادح  عند "اإ

 عاما سا بق آ ناه لماا نشاترط في الحياازة آ ن تكاون بنياة ذ  في آ نها حيازة صحيحةم ويارى الفقاه الحاديث فلهالا

ننا نتجاهل آ ن الحيازة ل بد آ ن تعرف مس تقلة ع  الحقم فادور الحياازة ل ينبلااي  الظهور بمظهر صاحب الحق فاإ

 2 (. auxiliaire de la propriété آ ن يقزَم اإلى مجرد تابع للملكية )

الحيازة آ ي الحيازة لحساب النفس ولحساب اللاير وحياازة ادادم يجدر بنا التساال في هذا المقامم هل كل آ نواع 

نماا يتعلاق بمسااواة ما  حياث  ن المسااواة با  أياع آ ناواع الحياازة اإ والتابع  تصلح لكسب الحاق بالتقاادم  . اإ

ة آ حكام الحيازة كسبب م  آ س باب كساب الملكياتبقى بي   اس تفادة الحيازة م  الحماية الإجرائية بدعاوى الحيازةم

ذ ل بد م  التفريق با  مفهاوم الحياازة الاتي تصالح حمايتهاا في قاانون الإجاراءات  مختلفة ولها معطيات آ خرىم اإ

ن جاز مادح الحماياة للمسا تأ جر والماودع  المدنية ومفهوم الحيازة التي تصلح لكسب الحق في القانون المدنيم ل نه اإ

نه ل يجوز جعل  تلك الحيازة صالحة لكسب الحق بالتقادم ل نها تصطدم ماع لديه واددم والتابع  في حيازتهمم فاإ

ذا كانت دواع معينة تبرر حماية الحيازة في آ ي ياد كانات وعا  آ ي شاكل  الس ند ا ي جعلهم اائزي م كما آ نه اإ

كانت بأ ي قصد كانت تحقيقا لللااية م  الحماية و  غاية عامة تهم المجتمع ككلم فااإن كساب الملكياة بالتقاادم عا  

نما   تس تهدف مصلحة فردية آصية للحائز وادهم بل قد تتعاار  ماع  طريق الحيازة ليست لها غاية عامةم اإ

اللااية العامة في اال سمح للمس تأ جر والمرته  واددم آ ن يكس بوا بالتقادم ما أوزونه ماد،. وفي نفاس السا ياق 

( آ ن  le droit des biensبال ماوال )في كندا قال البع  آ نه كان ع  اللعنة التي صاغت النصوص المتعلقاة 

 .3تفرَق ب  الحيازة كواقعة تدخل ضمنها الحيازة العرضية و ب  الحيازة القانونية المؤدية اإلى كسب الحقوق

ذا آ تى الشخص ال عمال المادية م  باب الرخصة آ و التسامح وفاق  وينتفي عنصر القصد م  الحيازة في اال ما اإ

م  القانون المدني الجزائاري بقولهاا " ل تقاوم الحياازة عا   ال يأ تياه اللااير آ ناه مجارد  808ما تنص عليه المادة 

رخصة آ و ع   ل يتحم  اللاير ع  سبيل التسامح ."م ففي االة وجود الرخصة تنتفي الحيازة بتخلف ركنااا 

والرخصااة  اال يكااون معااا المااادي والمعنااويم آ مااا في اااالة التسااامح فتنتفااي الحيااازة لتخلااف الاارك  المعنااويم 

ن آ تاه لم يك  ل اد آ ن  نعهم فهو في    ل يعتدي ع  آ اد  للشخص الحرية التامة في آ ن يأ تيه آ و ل يأ تيهم فاإ

ول يس تفيد م  تسامح آ ادم آ ما التسامح فهو  ل يتلهم  حيازة مادية لحقوق اللايرم ولك  صااحب الحاق ل 

م  عا  سابيل التساامحم كاما آ ن ما  يقاوم بالعمال ل يقصاد أمل هذا العمل ع  محمال الاعتاداءم بال ياتح

نما يقصد الاس تفادة م  تسامح الحائز و تفله .  4اس تعمال الحق ع  نحو يزاحم فيه الحائز الحقيقيم اإ

                                                           
1 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 137. 
2 Fréderic. ZENATI-CASTAING et Thierry REVET, Les biens, 3e éd., Presses universitaires de France, 2008, 
para, 489. 
3 Yaell, EMERICH. Op.cit , p 494. 
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لى آ عمال مادية تنطوي ع  قصاد  ولك  يجوز آ ن تتحول ال عمال التي يأ تاا اللاير بالرخصة آ و التسامح اإ

ما  القاانون  831حول اإلى حيازة حقيقية صالحة لكسب الحقم وهذا ماا تانص علياه الماادة اس تعمال الحقم فتت

المدني الجزائري التي جاء فاا " ليس ل اد آ ن يكسب بالتقادم ع  خلاف س نده فالا يسا تطيع آ ااد آ ن يلااير 

ذا بنفسه لنفسه سبب حيازته و ل ال صل ا ي تقوم عليه هذه الحياازةم ولكا  يسا تطيع آ ن يكساب با لتقاادم اإ

ما بفعل مده يعتابر معارضاة لحاق الماا  و لكا  في هاذه الحاالة ل يبادآ   ما بفعل اللاير و اإ تلايرت صفة حيازتهم اإ

ل م  تاريخ هذا التلايير ".  سر،ن التقادم اإ

 ثانيا : عيوب الحيازة

ذا اقترنات الحياازة  2فقرة  808تنص المادة  كاراه آ و حصالت م  القانون المدني الجزائاري عا  آ ناه " اإ باإ

كاراه آ و آ خفيات عناه الحياازة آ و التابس علياه  خفية آ و كان فاا التبا  فلا يكون لها آ ثر تجااه ما  وقاع علياه الإ

ل م  الوقت ا ي تزول فيه هذه العيوب ".  آ مرها اإ

قبل شرح النص وبيان العيوب المذكورة فيهم تجدر الملاحظاة آ ن هناا  عياب آ خار قاد يشاوب الحياازة وهاو 

ل آ ن الانص المتقادم لم ياذكر ال  تقطع آ و عدم الاس تمرارم وهو عيب مؤثر مثل باقي العيوب الماذكورة في الانص اإ

هذا العيبم غير آ نه مذكور في مواقع آ خرى ما  القاانون المادني وقاانون الإجاراءات المدنياة والإدارياةم كشراط 

ينهما. وقد يكون عدم ذكر عيب التقطع مع لكسب الحق بالتقادم وكشرط لرفع دعاوى الحيازة مع اختلاف المدة ب 

باقي العيوب في نفس النص راجع لكون عيب التقطاع يختلاف عا  ساائر العياوب في كوناه عياب مطلاق وباقي 

لهاذا نتدااول هناا العياوب  مالعيوب نسبيةم والنص يخص العيوب النسبية بقو  "ل يكون لها آ ثر تجاه ما  ...."

لك  بالنس بة لهذا ال خير فاإن دراس ته س تكون م  جهة باعتبااره عيباام وما  جهاة ال ربعة بما فاا عيب التقطع و 

 ثانية باعتبار اس تمرار الحيازة مدة معينة نقيلها لعيب التقطع وشرطا لكسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم.

 عيب ادفاء آ و عدم العلانية -1

ن الحيازة تقتضي ممارسة آ عمال الس يطرة المادياة عا  مارآ   ى ومشاهد ما  الناا م آ و عا  ال قال عا  اإ

ذا آ خفاها الحاائز بياث ل يشاعر صااحب الحاق آ و الحاائز المناافس باأ ن حقاه في  مرآ ى وعلم صاحب الحقم فاإ

حيازة غيرهم فلا تنتت آ ثارها في مواجهتهم ول يشترط لتكون الحيازة غير خفية آ ن يعلم ،ا صااحب الحاق يقيناام 

 يث  ك  العلم ،ا بيسر. بل يكفي آ ن تكون م  الظهور ب 

" فلا يكون لها آ ثر تجاه ....م  آ خفيات عناه  2فقرة  808ويتميز عيب ادفاء بكونه نس ، وفي هذا تقول المادة 

ل م  خفيت عنهم آ ما م  لم تخاف عناه فتعتابر صحيحاة تجاهاه ومدتجاة لاكل  ذن بادفاء اإ الحيازة "م فلا أتت اإ

الحيازة ظاهرة آ مام النا  لكنهاا خفياة عا  صااحب الحاقم فيعاوز   آ ن آ ثارهام بعبارة آ خرى يصح آ ن تكون 

ذا كانات الحياازة ظااهرة آ ماام صااحب الحاق لكنهاا خفياة عا  ساائر  يتمسك بخفائهام وع  العكس ما  ذ  اإ

 ا بدعوى آ نها خافية ع  النا .ئهالنا م فلا يجوز لصاحب الحق آ ن يتمسك بخفا
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نتااثا آ ثارهاا  و ك  لعيب ادفاء آ ن يزول بظهور لى اإ الحيازة لصاحب الحق آ و لللايرم ولكنهاا لا  تعاود اإ

ذا بادآ ت الحياازة  ل م  يوم زوال عيب ادفاء وظهورهاا  م وعا  ذ  اإ في مواجهة م  ظهرت   بعد خفائها اإ

ذا بادآ ت ظااهرة  خفية واس تمرت كذ  مدة معينة ثم ظهرتم فلا يعتد بالمدة التي كانت فاا خفيةم والعكاس اإ

 . 1ا يقطع التقادم ا ي كان سار، ول يعود التقادم للسر،ن م  جديد م  يوم  ظهورهائه خفيت فاإن خفاثم

كراه آ و عدم الهدوء  -2  عيب الإ

ذا حصل علاا صاحبها بالقوة آ و التهديد واس تمر اائزا بال ياد قوة والتهدتكون الحيازة مشوبة ،ذا العيب اإ

زة اء آ كان صاحب الحق آ و الحائز السابقم ويس توي آ ن تؤخذ الحياامهما كان الشخص ا ي مورست عليهم سو 

كارابالقوة آ و تسلم م  طرف الحائز ال صر مكرها بالقوة والتهديدم ويرى فريق ما  الفقهااء آ ناه حاى يع  ه تاد بالإ

كاراه واسا تمر ا ذا انقطاع الإ في  لحاائزكعيب يجب وجوده في نشأ ة الحياازة وفي الاسا تمرار فااا معاام وعا  ذ  اإ

لى هادئة حى لو بدآ ت بالقوة. ويرى فريق م  الفقهااء في فرنساا والقلهااء   لفرنسيا آ ناهاحيازتهم تتحول الحيازة اإ

ا ر ااائزا لهايجب آ ن تنشأ  الحيازة هادئة وآ ن تس تمر هادئةم فم  يأ خذها بالقوة تبقى حيازته مشوبة حى لو اس تم

ل كاراهم وعلياه فبالهدوءم وم  آ خذها بالهدوء لك  لم أافظ علاا اإ تي  الحياازة الا بالقوة كاذ  تصابح مشاوبة بالإ

 تنتت آ ثارها عندهم   الحيازة الهادئة ابتداء والهادئة اس تمرارا.  

كراه كانت حيازتاه معيباة بالنسا بة  ذا انتزع آص م  آ خر حيازة ع  بالإ كراه كذ  آ نه نس ،م فاإ ويتميز عيب الإ

كاراه فااإن ما  انتزعات مداه الحياازة يسا تطيع آ ن يساتردها  لم  انتزعت مده واده دون غيرهم وحى لو انقطاع الإ

ذا كان م  انتزعت مداه الحياازة لايس هاو الماا  فيعاوز لما   بدعوى الاسترداد خلال الس نة التالية لفقدهام فاإ

م وهناا  انتزع الحيازة آ ن أتت بيازته في مواجهة الما  ويرفع عليه دعاوى الحيازة و كداه كساب الحاق بالتقاادم

كراه مطلق وهم آ نفسهم م  قالوا آ ن عيب ادفاء مطلاق وبانفس  فريق م  الفقهاء الفرنس ي  يقولون آ ن عيب الإ

  .2الحجة 

ل ما  الوقات ا ي تازول فياه هاذه  ليه الماادة بقولهاا اإ كراه بانقطاعه وهو ما آ شارت اإ لعياوب "م اهذا ويزول الإ

لتقاادم ياع بماا فاام ما  انتزعات مداهم و كا  آ ن تكساب الحاق باوبزوا  تتحول الحيازة صحيحة في مواجهاة اج 

 و ك  رفع دعاوى الحيازةم لك  يجوز لم  انتزعت مده آ ن يستردها خلال الس نة التالية.

 عيب اللامو  آ و اللبس  -3

ذا احتملات  ذا اشتبه آ مرها فيما يتعلق بعنصرا القصاد واإ تكون الحيازة مشوبة بعيب اللامو  آ و اللبس اإ

وصف الحيازة لحساب الانفس ووصاف الحياازة لحسااب اللااير آ و لحسااب الانفس واللااير معاام مثال وصف م 

                                                           
1 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 156.   
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م فهناا أتمال آ ن يكاون الحاائز أاوز 1حيازة آ اد الورنة لمال موروث آ و حيازة الشريك في الش يوع لمال مشااع

ابق  ) الورنة والشا يوع( ل لنفسه آ و للايره آ و آ نه أوز لنفسه وللايره م  الشركاء في آ ن واادم ففي المثال  الس

ل في مواجهة باقي الورنة آ و باقي الشركاء ع  الش يوع.  يكون لللامو  آ ثر اإ

ذ توصاف  هنا  م  الفقهاء م  يرى آ ن عيب اللامو  غير مس تقل ويختلط بباقي العيوب ال خارى ويشاملهام اإ

كراه آ و ادفاء آ و التقطعم لك  الراجح آ ن  صاب عا  هذا العياب مسا تقل وآ ناه ينباللامو  كل حيازة مشوبة بالإ

نيداء عنصر القصد واده خلافا لباقي العيوبم ويتميز عيب اللامو  آ يلها بكونه نسا ، مثال باقي العياوب باسا ت 

 .2فقرة  808عيب التقطع وبذ  تقول صرااة المادة 

لى التصرف بشكل يادل بالا  او  وز   آ ناه أاوتبقى الحيازة غاملهة حى ينتفي اللبس وذ  بأ ن يعمد الحائز اإ

وهاذا ل  لنفسه وليس للايره بشكل يعار  حيازة غيره آ و مشاركته في حيازته وآ نه يريد آ ن يسا تأ ثر ،اا لنفساهم

نماا المقصاود لى آ صالية بأ ااد الفعلا  ) ما  الحاائز آ و ما  اللااير (م واإ زالة  يش به تحول الحيازة م  عرضية اإ هاو اإ

لى آ صليةم ك   نهاا   آ و آ  ن يرف  الوارث جرد ما أوزه ضم  التركة مدعيا اللبس وليس تحويل الحيازة العرضية اإ

 آ ن  نع الشريك في الش يوع شريكه م  مشاركته في الحيازة.

 عيب التقطع آ و عدم الاس تمرار -4

ن اساا تمرار الحيااازة ماادة معينااة شرط لكسااب الملكيااة العقاريااة بالتقااادمم وهااو نقااي  عيااب التقطااعم  اإ

لما  ار  الحائز آ عمال الس يطرة المادية باس تمرار ولاو عا  فاترات متقارباة  موتكون الحيازة مس تمرة وغير متقطعة

لياهم ول يشاترط آ ن ياتم الاسا تعمال كل ياوم بادون  مدتظمة مثلما يفعل عادة صاحب الحق كلما دعت الحاجاة اإ

ذا انقطاع الحاائز عا  اسا تعمال الحاق آ و آ عاما ل انقطاعم فذ  آ مر غاير معتااد حاى لدى صااحب الحاقم آ ماا اإ

الس يطرة فترة طويلة مما ل يفع  صاحب الحق عادةم فذ  يجعل الحيازة متقطعة ول تصلح لكساب الحاق و ل 

تكون محمية. وم  الفقهاء م  يرى بأ ن التقطع يعادم الحياازة كاكل ول يجعلهاا معيباة لسابم ل ن التقطاع يعادم 

   .2الس يطرة المادية و  الرك  ال ساسي في الحيازة 

ل تمرار الاس تعمال باختلاف الشيء وطبيعتهم فاس تعمال الساك  يكاون بالساك  فياه وعادم  اره اإ ويختلف اس  

  تعمال ال ر لفترة قصيرة كالسفر مثلام واس تعمال ارتفاق المرور يكون بالمارور عاادة في ال وقاات المأ لوفاةم واسا  

لتباساها اع ظهاور نياة ذ  وعادم الزراعية يكون برثها وزرعها كل مو  آ و تعمد تركها تستريح موسما بمو  م

ة لا بالمااد ابنية تركها كما يفعل الفلاحون في بع  المناطقم آ ما الانقطاع بسبب قوة قاهرة فلا يعيب الحياازة 

 يا. كمة العل م  القانون المدنيم ولص وتقدير عيب التقطع م  مسائل الواقع  والموضوع التي ل تراقبها المح 816

                                                           
الشهاويم قدري عبد الفتاحم  الحيازة كسبب م  آ س باب كسب الملكية في التشريع المصري و المقارنم دون دار الطبعم دون سا نة النشرام ص   1
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يجاوز لاكل ذي مصالحة آ ن  (vice absolu)ياازة فااإن هاذا العياب مطلاق خلافاا لساائر عياوب الح 

أتت ،اا  ل (vices relatifs)يتمسك بهم فالتقطع يكون في مواجهة النا  أيعام آ ما باقي العيوب فهيي نسبية 

ل مم  قام العيب في مواجهته. ويفتر  آ ن الحيازة مس تمرة ما لم يثبت العكسم ويكفي آ ن يثبت الحا ن ناه كاائز آ  اإ

انون المادني ما  القا 830أوز في تاريخ   لتقوم القرينة عا  آ ناه كان ااائزا بيانهمام كاما تانص عا  ذ  الماادة 

ذا نبت قيام الحيازة في وقت سابق مع  وكانت قائمة في الحال فاإن ذ  ناة  يكون قري الجزائري التي جاء فاا " اإ

زول يادم الدليال عا  خالاف ذ ."م وعياب التقطاع  كا  آ ن ع  قيامها في المادة ماا با  الازمد م ماا لم يقا

 وتصبح الحيازة مس تمرة ومدتجة ل ثارها وجديرة بالحماية م  وقت زوال العيب. 

ويختلف تقطع الحيازة ع  االة انقطاع التقادم م  عدة نواحم فم  حيث السبب فالتقاادم ينقطاع انقطاعاا حكمياا 

قارار الحاائز باق صااحب الحاق فياؤدي اإلى تحاول بالمطالبة وما في حكمها ومع ذ  تبق ى الحيازة مس تمرةم آ ماا اإ

ذا تخ  الحائز طوعا عنهاا آ و فقادها ولاو بفعال  الحيازة اإلى عرضية وانقطاع التقادمم  وقد ينقطع انقطاعا طبيعيا اإ

عا  تقطاع  اللاير ما لم يستردها الحائز خالال سا نة آ و يرفاع دعاوى اساترداد خلالهاا م ويختلاف انقطااع التقاادم

نباتم فالمفرو  آ ن التقادم لم ينقطع وع  م  يدعي انقطاعاه آ ن يثبتاهم آ ماا الحياازة  الحيازة م  حيث عبء الإ

فالحائز عليه آ ن يثبت آ ن حيازته مس تمرة غير متقطعة مس تفيدا ما  قارائ  مسااعدةم لكا  علياه آ ن يثبات آ ول 

نقطاع التقادم فلا أاتت باه في ااال الانقطااع بالمطالباة تاريخ بدئها ع  ال قلم كما آ ن عيب التقطع مطلق آ ما ا

نها آ يلها مطلقة ل م  رفع الدعوىم آ ما باقي االت انقطاع التقادم فاإ  .1اإ

لى لى ملكياة عقارياةم فتختلاف ما  بالد اإ آ خارم وفي  آ ما ع  المدة التي يتطلبها القانون في الحيازة حاى تتحاول اإ

ما خمسة ماا عشرا الجزائر   محددة بثلاث مددم اإ ماا نالاث ونلانا  سا نةم وذ   عشر سا نة واإ سا نوات واإ

  تسامى م  القانون المدني م وتسمى المادة ال ولى التقاادم الطويالم بيا 829و  828و  827وفق آ حكام المواد 

ة ل قاريالحياازة العاالثانية التقادم القصيرم آ ما الثالثة فهيي االة خاصة تتعلق فقط بالحقوق الميرانيةم  وال صل آ ن 

لى ملكية اإلى باس تمرارها خمسة عشر س نة كامالة كقاعادة عاماةم غاير آ ن المشراع آ ساعف الحاائز    ي اتتحول اإ

 للس ند الصحيحم بيث تكفيه حياازة مسا تمرة 828تقترن حيازته بس  نية وس ند صحيح حسب تعريف المادة 

لعنااصر ا  يوم بادء الحياازة مكاتملة لعشر س نوات كي يس تفيد م  آ حكام التقادم المكسبم ومدة التقادم تبدآ  م

ل ما  الياوم ا ي يجتما ذا تخلاف عنصرا آ و شاا،ا عياب فالا تبادآ  تالك المادة اإ ع فياه وخالية م  العيوبم آ ما اإ

 العنصران وم  اليوم ا ي يزول فيه العيب وفق الشرح ا ي س بق.

 الفرع الثالث: آ ثر النية ع  الحيازة 

 الجزائري ع  آ نه "يفر  حس  النية لم  أوز حقا وهو يجهل آ ناه م  القانون المدني 824تنص المادة 

ذا كان الحاائز آصاا معناو، فاالعبرة بنياة  ذا كان الجهل ناش ئا ع  خطاأ  جسا  م واإ ل اإ يتعدى ع  حق اللايرم اإ

 ما  نفاس القاانون " ل 825م   ث م ويفتر  حس  النية دائما ما لم يقم الدليل ع  العكس" . وتنص الماادة 
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ل ما  الوقات ا ي يعالم فياه آ ن حيازتاه اعتاداء عا  حاق اللاايرم ويازول  تزول صفة حس  النية م  الحائز اإ

علان الحائز بعيوب حيازته بعريلهة افتتاح الدعوىم ويعد سيء النية م  اغتصب حياازة  حس  النية م  وقت اإ

كراه". وتنص المادة  كانت علااا وقات كسا بها ماا لم يقام الدليال  " تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي 826اللاير بالإ

 ع  خلاف ذ  ." 

تتلهم  النصوص مجموعة م  ال حكامم تتعلق بأ ثر حس  النية وسوء النية ع  الحيازة م  حياث ترتياب آ ثارهاا 

ناه  ذ  ارساها الحاائز ساواء آ كان حسا  آ م سيء النياةم فاإ الموضوعيةم فاإن لم يك  للنية آ همية في دعاوى الحيازة اإ

فا    يكون للتمييز ب  النية الحس نة والنياة الساي ة آ همياة في الاتملك بالحياازة والتقاادم المكسابم بياث خلا

 تختلف المدة بسب تلك النية سواء في تملك الشيء آ و الثمار. 

ذا كان يجهل آ نه يعتدي ع  حق غيرهم ك ن يعتقد آ نه هاو الماا  824ويعتبر الحائز حس  النية وفقا للمادة   آ و اإ

ذا كان يجهل آ نه يعتدي ع  اللاير مع علمه آ نه أوز حقاا لايس  صاحب الحقم ويكون الحائز آ يلها حس  النية اإ

 م كحالة الاستيلاء ع  مال ل ما   م ولك  قد يكون في جه  ارتكاب خطاأ  جسا يمام يا  يشاتري شاي ا 

 ينة ادطأ  الجس  . م  آص م  السهل معرفة آ نه سارق مثلام فيكون بذ  سيء النية بقر 

نباات حسا  نيتاهم وذ  بموجاب القريناة  نباات حسا  النياة فااإن المشراع آ عفاى الحاائز مبادئيا ما  اإ آ ما ع  اإ

لى الوضاع  824المنصوص عنها بالمادة  التي تنص ع  آ ن "ويفتر  حس  النية دائما"م وهاذا الافاترا  يرجاع اإ

ذ غالبا ما يكون الحائز هو صاحب الحقم لك   بسبب احلحل العكس فاإن تلك القرينة ليست قاطعاة اللاالبم اإ

نباات آ ن الحاائز كان يعالم آ و ما   ذا آ نبت اللاير خلافها باإ نبات العكس مم  يدعي خلافهام فاإ بل بس يطة قابلة لإ

لى  نباات اإ المفرو  آ ن يعلم آ نه يعتدي ع  حق اللاير آ و آ نه ارتكب خطأ  جسا يما بعادم علماهم انتقال عابء الإ

ذ يصير  ذا الحائزم اإ نباات حسا  نيتاه ابتاداء اإ نبات حس  نيته بكل الطرقم غاير آ ناه يلازم الحاائز باإ هنا ملزما باإ

كانت نيته السي ة مفترضة وذ  في الفر  ا ي يكون هو خلفا عاما تلقاى الحياازة ما  سالف سا ي النياة كاما 

ذا ماا بادآ  حيازتاه  التي س بق بيانهام وقد يتحول الحائز حس  النية اإلى سيء النية  814تقضي به المادة  وذ  اإ

علانه بعيوب حيازته في عريلهة دعاوى  بس  نية لكده آ نناء حيازته يكتشف آ نه يعتدي ع  حق اللاير آ و يتم اإ

 . م  القانون المدني 825 لا بالمادة 

نبات  وما بكافة الطرق ل نه يتعلق بوقائع مادية مثل علم الحائز بأ نه معتادي آ و آ ن عادم علماه راجاع  ويكون الإ

نبات هنا القرائ م ومنها القرينة القانونية التي تنص علاا الماادة  ما  آ ن  814اإلى خطأ  جس  م وم  ب  طرق الإ

نبات العكسم وم  القرائ  القلهائية آ ن يكاون الحاائز مورث الحائز كان سيء النيةم لكنها قرينة بس يطة قابلة  لإ

 قد اشترى مثلا آ رضا معلومة الحدود بدقة لكده يجاوزها بالتعدي ع  الجار. 

وذ  في ااالت م ال ولىم  825وقد يكون الحائز سيء النية ولو كان يعتقد آ ن   حقا في الحيازة حسب المادة 

ذا علم تلقائيا آ نه يعتدي ع  حق ال ذا آ علمه اللاير بعريلهة دعوى بعيوب حيازته حاى ولاو كان المادعي اإ لاير آ و اإ
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غير صادق في ادعائهم آ ما الحالة الثانيةم التي يكون فاا الحائز سيء فهو فعل اغتصاب الحيازة بالإكراه حى ولاو 

 لقوة.كان يعتقد آ نه صاحب حقم وهنا افترا  سوء النية يكون بمثابة عقاب للحائز ع  اس تعما  ا

ة احتفاا  وم  القرائ  القانونية التي وضعها المشرع في مصلحة الحائز و في مصلحة اللااير عا  ااد ساواءم قرينا

ذ تنص المادة  " تبقاى الحياازة محتفظاة  عا  الصافة  لاتي كانات االحيازة بصفتها حى يقوم الدليل ع  العكسم اإ

سم لحيازة بسا  نياة تبقاى كاذ  حاى يثبات العكاعلاا وقت كس بها ما لم يقم الدليل ع  خلاف ذ  "م فا

 والحيازة بسوء نية تبقى كذ  وتنتقل للخلف العام بصفتها تلك حى يثبت العكس.

نبات التملك بالحيازة والتقادم المكسب  جراءات اإ  المطلب الثاني: اإ

قاانون م  ال 829و 828و 827ورد النص ع  كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب بالمواد 

ذ تنص ال ولى " م  ااز مدقول آ و عقارا آ و حقا عينيا مدقول كان آ و عقار، دون آ ن يكو آ و  ن ماالكا  المدني اإ

ذا اس تمرت حيازته   مدة خمساة عشرا سا نة بادون انقطااع" وتانص الثانياة عا   خاصا به صار   ذ  ملكا اإ

ذا وقعت الحيازة ع  عقار آ و حق عيني عقاري وكا لى  نت مقترناة بسا نة النياة ومساتددة في الوقات نفساه"اإ اإ

 عا  " ل تكساب بالتقاادم 829س ند صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون عشر س نوات...." وتنص المادة 

ذا دامت الحيازة نلاثا ونلان  س نة."   ل اإ  في أيع ال حوال الحقوق الميرانية اإ

ساطحيةم حياث جااءت صاماء وخالياة ما  التفاصايل حاول يظهر م  النصاوص الثلاناة آ نهاا جااءت بصاياغة 

ذ اقتصرت ع  بياان الحاا الموضاوعي فقاطم وذ  بتقريار جاواز كساب الملكياة العقارياة  ال حكام الإجرائيةم اإ

ن  نبات ذ  الكسب في محرر قابل للشاهرم    فااإ بالحيازة والتقادم المكسبم تاركة الفراد فيما يخص طريقة اإ

نبات كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب ع  طريق حا قلهاا   الممارسة القلهائية كانت تتجه نحو اإ

لى ملكيااة بعاد تحقااق شروط ذ م غاير آ نااه خاالال سا نة  صاادر المرسااوم  1983يثبات للحااائز تحاول حيازتااه اإ

عداد عقاد الشاهرة 1983ماي  21المؤرخ في  83/352 نبات التقادم المكسب واإ جراءا لإ المتلهام   ا ي يس  اإ

نبات كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب تتم بموجب عقاد  1الاعتراف بالملكية جراءات اإ م فصارت اإ

الماؤرخ في  07/02وال محا  القاانون  83/352توقف العمل بالمرسوم  2008الشهرة م ولك  ابتداء م  س نة 

جراء لمعاينة حاق الملكياة  27/02/2007 العقارياة وتسال  سا ندات الملكياة عا  طرياق ا ي يتلهم  تأ سيس اإ

 م لهذا نتداول في هذا المطلب الطرق الثلاث تباعا م  خلال الفروع التالية. 2تحقيق عقاري

 الفرع ال ول: كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب ع  طريق حا قلها 

لكية العقارياة تنتهايي بصادور حاا يثبات م  القانون المدني كانت بع  مدازعات الم  827تطبيقا للمادة  

ماا  ل اد الطرف  الملكية العقارية بناء ع  نباوت الحياازة المسا تمرة للمادة المنصاوص عنهاا بالانص الماذكور و  اإ
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ماا  ما نلاث ونلان  س نة حسب ال حوالم وكان الحا المذكور يصدر اإ ما عشر س نوات واإ خمسة عشر س نة واإ

نباات ملكيتاه بنااء عا  ادعااء الحياازة  بناء ع  طلب آ و بناء ع  دفع يتقدم به آ اد ادصوم ا ي يرغاب في اإ

 والتقادم المكسب. 

ن هذه الطريقة تثير اإشكال فقهيا و ليام حيث يثور التساال حول مدى جاواز ذ  في مواجهاة الماا   ا ي اإ

ذا كان العقار واقعا في مدطقاة ممساواة آ ي آ ن مالكاه لد شاكلة ياه دفاتر عقااريم والم بيده س ند مشهرم خاصة اإ

لى الساطحية الاتي صايلات ،اا الماواد  ياث ح ما  القاانون المادنيم  829و  828و  827الفقهية هنا ترجع آ ول اإ

جاراء 83/352جاءت خالية م  آ ي تفاصيلم وثانيا لكون المادة ال ولى ما  المرساوم  ات الاتي مدعات تطبياق اإ

تاتم آ ماام  في المنااطق الممساواة تقتصرا عا  الإجاراءات الاتي كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكساب

عداد عقاد الشاهرة كاما سنشرااه لحقاام آ ماا الك 83/352المونق تطبيقا ل حكام المرسوم  جراءات اإ ساب م آ ي اإ

نها تخرثا ع  مجال تطبيق المادة المذكورة.  بالحيازة والتقادم المكسب بطريق الحا القلها  فاإ

ن القلهاء لما كا نت تعر  عليه االت التمسك بالحيازة والتقادم المكساب ما  خالال طلباات آ و دفاوع    فاإ

لى  طار المنازعة في عقد الشهرةم لم يتطارق آ بادا اإلى شرط وجاود العقاار في مدطقاة غاير ممساواةم ول اإ خارثا اإ

العلياام و  شرط عدم حيازة الما  الحقيقي لس ند مشاهر حاى في ال حاكام والقارارات الاتي آ صادرتها المحكماة 

 83/352آ ع  جهة قلهائية تطبق القانون وتراقب تطبيقهم وبشكل خاص في الفترة التي تلات صادور المرساوم 

" ما  المقاارر قاانونا آ ن كسااب الحقاوق العينيااة  01/07/1987م فقاد جاااء في قارار للمحكمااة العلياا مااؤرخ في 

ذا كانات الحياازة هاد ئاةم مسا تمرة بعنصرايها الماادي والمعناوي وغاير غاملهاة المنقولة آ و غير المنقولة بالتقادم تاتم اإ

وخالية م  العيوب مستددة اإلى سبب صحيحم وما  ثم فاان القلهااء بماا يخاالف هاذا المبادآ  يعاد تطبيقاا خاطئاا 

 . 1للقانون"

لتقاادم قاد يفهام مداه آ ن الحاائز  كا  آ ن يكساب الملكياة العقارياة با 2002وآ صدرت المحكمة العليا قارارا سا نة 

لقارار " ب في مدطقة ممسواة وفي مواجهة الما  ا ي ملكيته ثابتة بعقود رسمية مشهرةم حيث جااء في االمكس

لى التملك بالتقادم المكسب ل تثبت بالعقود الرسمية ) والمقصود آ نهاا ل ت  ن الحيازة المؤدية اإ لعقاود ثبات حصراا بااإ

نباات وعلياه فاان تارجيح قلهاا ة وفقاا ة المجلاس لحياازة المطعاون ضاده الثابتاالرسمية( بل تخلهع جيع وساائل الإ

 للقانون ع  العقود الرسمية المحتت ،ا م  الطاعن  هو تطبيق سل  للقانون " . 

ذا رغاب في آ ن يتملكاه بموجاب  ن هذا الوضع يجعل مسأ لة واادة تأ خذ حكما  مختلفا م فاكان ااائز العقاار اإ اإ

جاراءات الحيازة والتقادمم فعليه آ ن يختار الطريقة ال   لى مونق لإعداد عقد شهرة وفاق اإ ما اللعوء اإ نسبم و  اإ

وهنا يصطدم بشرط عدم وجود العقار في مدطقاة ممساواةم وجاواز الطعا  في عقاد الشاهرة  83/352المرسوم 

لى القلهااءم وهناا يفلات ما  شرط موقاع العقاار في مدطقاة غاير  ماا آ ن يلجاأ  اإ حى لو تم تحريره وفقا للقانونم واإ

 ا يجعل الممارسة القلهائية غير منسعمة.ممسواةم وهذ

                                                           
 .20م ص  4م عدد 1990م منشور بالمجلة القلهائية للمحكمة العليا م س نة  40187قلهية رقم   1
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ن هذا الموقف ا ي عبرت عنه المحكماة العلياا في القارار المتقادم يتعاار  ماع مباادئ  م  جهة آ خرى ماإ

نظام الشهر العيني ا ي تبداه المشرع الجزائريم فهذا النظاام ل يعاترف بالحياازة والتقاادم المكساب كسابب ما  

هادار مبادآ  قاوة الثباوت المطلقاة آ س باب كسب الملكية والحقوق  لى اإ ذ يؤدي ذ  الاعتاداد اإ العينية العقاريةم اإ

م وهو المبدآ  ا ي يترتب عليه عدم سر،ن 1التي يرتبها نظام السجل العيني للحقوق المقيدة في السجلات العينية

 التقادم المكسب في مواجهة الما  آ و صاحب الحق العيني المقيد في السجل العيني.

باب المقارنةم نصَت غالبية التشريعات التي تأ خذ بنظام السجل العياني عا  مبادآ  حظار التقاادم صراااةم وم  

م  القاانون المادني عا  آ ناه "ل يسراي التقاادم عا  الحقاوق المقيادة في الساجل  923ففي سور، تنص المادة 

ن مرور الزم  ل 188م  القرار  19العقاري..." م كما نصت المادة   يعتر  به ع  الحقوق المساجلة في ع  " اإ

عا  آ ناه "ل  1930ما  قاانون الملكياة العقارياة الصاادر سا نة  255السجل العقاري" م وفي لبنان تنص المادة 

ما  الظهاير  63يسري مرور الازم  عا  الحقاوق المقيادة في الساجل العقااري...." وفي الملاارب يانص الفصال 

التقاادم ل يكساب آ ي حاق عياني عا  العقاار المحفاظ في مواجهاة   رية ع  "آ ن 1331رملهان  9المؤرخ في 

م وفي تاونس تانص الفقارة 2الما  المسجل اسمه ول يزيل آ ي حاق ما  الحقاوق العينياة المساجلة بار  المالك"

م وفي ليبياا  3م  مجلة الحقوق العينية ع  آ نه "ل يسري مرور الزم  ع  الحق المار " 305ال خيرة م  المادة 

لى الحياازة ووضاع الياد  1965م  قانون التسعيل العقاري لس نة  73المادة  تنص ع  آ نه "ل يجاوز الاساتداد اإ

جااراءات تحقياق الملكياة وصاادرت عنهاا سا ندات مؤقتااة آ و  في الادعااء بملكياة العقاارات الااتي اتخاذت بشاأ نها اإ

ه "ل تسري مدة مارور الازم  آ و ع  آ ن 1958لس نة  5م  القانون رقم  5م وفي ال ردن تنص المادة 4قطعية..."

 . 5التقادم ع  آ موال غير مدقولة تمت التسوية فاا"

وهذا بخلاف المشرع المصري ا ي ااول آ ن يكر  المبدآ  القائل بظر التقادم غاير آ ناه ناص علياه بطريقاة غاير 

وق غاير المقيادةم  موفقة حسب رآ ي بع  الفقهاءم فقد فارَق المشَراع المصراي با  الحقاوق المقيادة سالفا والحقا

فبالنس بة للحقوق غير المقيدة  ك  الاستداد ع  الحيازة والتقادم المكساب لقيادها آ ول مارة في الإجاراء ال ولم 

ذ  بي  ل يجوز الاساتداد عا  الحياازة والتقاادم المكساب لكساب الحقاوق المقيادة مسا بقا في الساجل العيانيم اإ

ذا لم يكا  في  م  قانون السجل العيني ع  13نصت المادة  ل اإ آ نه " ل تثبت الحقوق ع  آ ساا  وضاع الياد اإ

م  نفس القاانون عا  آ ناه "ل يجاوز التمساك بالتقاادم  37المحررات المشهرة ما يناقلهها"م في ا  نصت المادة 

عا  هاذه القاعادة في نفاس الانص ا ي تلهام   ع  خلاف ما هو ثابات بالساجل"م غاير آ ناه آ ورد اسا تنيداء

ذ  آ جاز التمسك بالحيازة والتقادم المكسب عا  الحقاوق المشاهرة وذ  باللعاوء  37عامة  وهو المادة القاعدة ال اإ

                                                           
 125م ص  2015د ويس فتحيم الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوان  المقارنة م دار هومةم الجزائرم   1
 .  100م  ص 1986نهلهة العربيةم القاهرةم ولىم دار الد عر حس  نجيدةم الشهر العقاري في مصر والملاربم الطبعة ال    2
براه  آ بو النجام السجل العيني في التشريع المصريم   3  .453ص م م بدون دار الطبع 1978د اإ
و  227م  ص1994دراساة مقارناةم بادون دار الطباعم  -آ م  بركات السعودم شرح التشريعات العقارية الساورية والتشرايعات العقارياة العربياة  4

 265ص
براه  آ بو النجام  5  .454ص المرجع السابقم د اإ
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لى القلهاء واس تصدار حا بنيبوت الملكية لواضع اليادم بشراط آ ن ترفاع الدعاوى ويصادر فااا الحاا المطلاوب  اإ

ل العياني عا  القسام المساا  خلال الفترة الانتقالية المحددة  بخمس سا نوات ما  تاريخ سر،ن قاانون الساج

 . 1ا ي يقع بدائرته العقار موضوع الدعوى

ن ال مر  لانص االمتعلاق بالمساح العاام لاضي راضي وتأ سايس الساجل العقااري ا ي يعاد  75/74آ ما في الجزائر فاإ

شارة لمبدآ  حظر التقادم رغم آ ناه قاانون يكار  ال خا ظاام ذ بنالمرجعي في مادة المسح والشهرم فلم يتلهم  آ ي اإ

أ سايس المتعلقا  عا  التاوان بالمساح العاام لاضي راضي وبت 76/63و  76/62الشهر العينيم وكذ  المرسوم  

شارة صرأة لجواز آ و عادم جاواز كساب الحقاوق العينياة العقاريا ة المشاهرة السجل العقاري فاإنهما لم يتلهمنا آ ي اإ

 بالتقادم المكسب.

نه ل يكون للحا القلها  المثبت نشااء قيماة في اإ  لكسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكساب آ ي وآ خيرا فاإ

شااهاره بالمحافظااة العقاريااة الواقااع ذا تم اإ ل اإ ا العقااار في دائرتهاا الحااق المتمثاال في الملكيااة آ و الحااق العيااني العقاااري اإ

ساح العاام تعلاق بالم الم  75/74ما  ال مار  16والماادة  15م  القانون المدني والماادة  793المكتسب طبقا للمادة 

  صادر وتأ سيس السجل العقاريم فبعد آ ن يصير الحا المذكور نهائيا ويتحول اإلى س ند تنفيذيم ل بد عا  ما

ياداع الحاا مرفوقاا بوثائاق آ خارى تتعلاق ،وياة ال طاراف و  شهارهم ويتم ذ  باإ لى اإ تحدياد لمصلحته آ ن يسعى اإ

يداع الحا القلها  ر اصاها العقاا لدى المحافظة العقارية الموجود في نطااق اختصالعقار لدى مكتب مونقم يقوم باإ

 وفقا للاإجراءات المنصوص عنها قانونا.

نبات كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب ع  طريق عقد الشهرة   الفرع الثاني: اإ

بالحياازة والتقاادم  بعدما كانت ال حكام القلهائية   الوس يلة الوحيدة المتبعاة في كساب الملكياة العقارياة

م حاى آ ناه آ وشاك 83/352المكسب صار عقد الشهرة الوس يلة ال كثر اس تعمال وش يوعام بعد صدور المرساوم 

آ ن يكون هو الوس يلة الوحيدة وآ هملت تماما طريقة ال حكام القلهائيةم ال مر ا ي جعل المحكمة العلياا تعابر عا  

الصاادر   30/09/1998الماؤرخ في  180876في القارار رقم ذ  بقوة في آ اد قراراتهاا المشاهورةم حياث جااء 

جراء عقاد شاهرة والحاال آ ن  ع  اللارفة العقارية " حيث آ ن قلهاة الاس تئداف وعلهم التقادم المكسب مرهونا باإ

 .2القانون ل يشترط ذ  فهم بذ  آ ساءوا تطبيق القانون فأ فقدوا قرارهم ال سا  القانوني"

ع جراءات اإ بياث جااء في الماادة  83/352داد عقاد الشاهرة فقاد فصَالها المشراع في المرساوم آ ما ع  شروط واإ

جاراء المحادث بال مار  ال ولى م  النص المذكور " كل آص أوز في تراب البلد،ت التي لم تخلهع حى ال ن للاإ

ول  المااذكور آ عالاه عقااارا ما  نااوع المالك حيااازة مسا تمرةم غااير مدقطعااة 12/11/1975الماؤرخ في  75/74رقم 

                                                           
القاديم(  ع  مبررات هذا الموقف جاء في المذكرة الإيلهاحية لقانون السجل العيني آ نه "... و رعاية لوضع اليد المس تقر في ظل القاانون القاا) )آ ي 1

وضع اليد قبل العمل به م كما نص ع  فترة انتقال أاترم خلالهاا نص المشروع ع  طريقة القيد في السجل ل ول مرة بالنس بة لم  تملك العقار فعلا ب

 .458ص  مالمرجع السابقم ابراه  آ بو النجا ادم". م  آ جل تفصيل آ كثر  راجع دوضع يد م  لم يتم مدة التق
 . 33ص  02عدد 1998منشور في المجلة القلهائية س نة   30/09/1998مؤرخ في  180876اللارفة العقارية رقم  –قرار المحكمة العليا   2
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والمتلهام   26/09/1975الماؤرخ في  75/58متنازع علاا وعلانية وليست مشوبة بلابس طبقاا ل حاكام ال مار 

قليمياا عقاد شاهرة يتلهام   القانون المدنيم  كده آ ن يطلب ما  الموناق المساؤول عا  مكتاب التونياق المخاتص اإ

 الاعتراف بالملكية". 

ن التمسك بالحيازة والتقادم المكسب طرياق  كسبب لكسب الملكياة والحقاوق العينياة العقارياة عا  وع  هذا فاإ

جراء عقد الشاهرة مشراوط بعادم وجاود العقاار الماراد كسا به في بلدياة ممساواةم آ ماا عا  عا  هاذا الشراط  اإ

ماا آ ن يكاون المقصاو  83/352ومبررهم فاإن نص المادة ال ولى م  المرسوم  د مداه  ك  آ ن يفهم عا  وجها م فاإ

 المنااطق اثا بالحيازة والتقادم المكسب كسبب لكسب الملكية والحقوق العينية العقارية فيهو عدم جواز الاحتج

الممسواةم ل ن في تلك المناطق يكون العقاار المطلاوب كسا به مساجل ومشاهر با  آاص آ خار وفاق نظاام 

ماا آ ن يكاون المقصاود بالا  ن الشهر يجع  في مأ م  م  التقاادم المكسابم واإ ناه ل نص آ  الشهر العينيم وبذ  فاإ

لى اإ ااجة للتمسك بالحيازة والتقادم المكساب ما  طارف الحاائزم ل ن المساح يلانياه عا  ذ  طالماا آ ناه ياؤدي 

ادى المادد الاثلا نهاا عث المنصاوص تسعيل العقار باسمه حى ولو لم يتم مدة الحيازة المطلوبة قانونا المتمثلة في اإ

 في القانون المدني.

ن النص المتقدم أ  لى مراجعة وتعديل يتجه به المشراع اإلى تحدياد المقصاود بدقاة ما وع  هذا فاإ الانصم  تاثا اإ

ذا كان المقصود هو عدم جواز تملك العقارات المشهرة بالتقادم المكسب تطبيقا لمبدآ  حظار التقااد م م ا ي يقاو فاإ

ن لابس ك  عليه نظام الشهر العينيم فيعب آ ن تعاد صياغة النص ع  الشاكل ا ي يفياد هاذا المقصاود بادون 

 ...".آ ن يصير مالكا.. 75/74ينص المشرع ع  آ نه "يجوز لم  ااز عقارا غير مشهر بالسجل المحدث بال مر 

لى  ناه يترتاب علياه نتيعتاان هامتاانم ال ولى   آ ناه حاى في ااالة اللعاوء اإ ذا فهمنا النص ع  هذا النحو فاإ واإ

جراء الحا القلها  لكسب الملكية العقارياة بالحياازة وا لتقاادم المكسابم فااإن ذ  لا  يسامح باه في المنااطق اإ

الممسواة لكون العلة متاوفرة في كلا الإجاراءي  و  حظار التقاادم المكسابم والنتيجاة الثانياة   آ ناه  كا  

لى الحيازة والتقادم المكسب لكساب الملكياة والحقاوق العينياة العقارياة غاير المشاهرة آ و تالك الاتي تم  الاستداد اإ

جراءات الشهر العيني آ ي التي آ شهرت بطريقة الشهر الشخصيام و في هاذه الحاالة شهرها خارثا اإ  طار تطبيق اإ

نه جاراء شاكلي كان   83/352في ظل تطبيق المرسوم  فاإ نبات هذا الانتقاال والكساب عا  طرياق اإ لبد م  اإ

عداد عقد يسمى عقد الشهرة  قادا بمعالح م وهو عبارة ع  محرر رسمي وليس ع acte de notoriétéيتمثل في اإ

المسا تعمل في الصاياغة بالللااة  acteالتفاق ب  طرف مفمعروف ع  المشرع الجزائري هذا ادطأ  في ترأة لفظ 

الفرنس ية للانصم حياث لم يوفاق المشراع في ترأاة هاذا اللفاظ في مواضاع عديادة ما  القاانون المادني وقاانون 

آ و  اعلح التفااق وقاد يقصاد التصراف ساواء آ كان عقادالإجراءات المدنية وغيرهمام فالكلمة قد يقصد ،ا العقد بم

نبات العقد المكتوبة و  المحرر آ و السا ند المكتاوب م وعقاد الشاهرة محارر أارره 1غيرهم وقد يقصد ،ا وس يلة اإ

                                                           
نبات آ مام القلهاء المدني ملزي د  1  .22م ص  2025الكتابة وشهادة الشهودم دار ل ة للنشرم القليعة الجزائر م  –عبد الرحم م طرق الإ
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المونق بناء ع  طلب الحائز ا ي يس توفي الشروط والإجراءات المنصوص عنهاا في القاانون المادني و المرساوم 

83/352  . 

شاهاره ول ذا تم اإ ل اإ نشاء الحق المتمثل في الملكية آ و الحق العيني العقااري اإ  يكون لهذا المحرر آ ي قيمة قانونية في اإ

الاتي تانص عا  آ ناه  83/352ما  المرساوم  9طبقاا للامادة  1بالمحافظة العقارية الواقع في دائرتها العقار المكتسب

هرة المتلهام  الاعاتراف بالملكياة ا ي آ عاده الموناق المساؤول "يودع لدى المحافظة العقارية قصد النشر عقد الش 

 آ علاه بعد تسعي ". 25ع  مكتب التونيق مصحوبا بنسخ م  الوثائق المذكورة في المادة 

جراء عقد الشهرة بصدور القاانون  83/352وفي ال خير فقد انتهيى العمل بالمرسوم  ه ضمنياا ا ي آ للااا 07/02واإ

في  الماؤرخ 08/147ما  المرساوم التنفياذي رقم  24للااى بشاكل صريح بموجاب الماادة مده قبل آ ن ي 19بالمادة 

 .07/02المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسل  س ندات الملكية تنفيذا للقانون  19/05/2008

 الفرع الثالث: كسب الملكية العقارية بالحيازة والتقادم المكسب ع  طريق التحقيق العقاري

ن تأ خر وتيرة آ   عمال المسح العام والإشكالت العملية الكثايرة الاتي كان يثيرهاا عقاد الشاهرة في المارالة اإ

لى  2006وس نة  1983ب  س نة  ومحدودياة العمال بشاهادة الحياازةم ما  با  ال سا باب الاتي دفعات المشراع اإ

جاراء2 27/02/2007الماؤرخ في  07/02اإصدار القانون  نباات الملكياة العقارياة أال  م ا ي يسا  اإ جديادا لإ

جراء عقد الشهرة ا ي تم س نه بالمرسوم  ا ي س بق شرح آ حكامهم حيث جاء القانون الجدياد  83/352محل اإ

جراء عقد الشهرة يتمثل في التحقيق العقاريم والراجح آ ن نية المشراع كانات تتجاه نحاو اإشرا   جراء بديل ع  اإ باإ

 مباشر وفاعل في تثبيت الملكية العقارية لمصلحة اداواصم بعادما كان الموناق هاو صااحب الدور الإدارة بشكل

باداء ملاحظاتاه  علامه بالإجاراء لإ ال ساسي في ذ  ع  طريق عقد الشهرةم بي  كانت الإدارة مجرد طرف يتم اإ

لتي تثبت كسب الملكية العقارياة آ و اعتراضه ضم  آ جال محددة م وبعدما كان القلهاء م  قبل هو الجهة الوحيدة ا

 بالحيازة والتقادم المكسب ع  طريق حا قلها .

 2م بداياة بالماادة  07/02ورد النص ع  الإجراء الجديد المتمثل في التحقيق العقاري م  خلال ماواد  القاانون 

العقاارات يسراي فياهم آ ي  83/352التي اددت نطاق تطبيق القانون وهاو نفاس النطااق ا ي كان المرساوم 

الواقعة بالمناطق التي لم يتم بعد مسحها ع  آ ل يسراي كساب الملكياة العقارياة عا  العقاارات التابعاة لضي مالا  

مداه  4ما  القاانونم  وقاد آ جاازت الماادة  3الوطنية بما فاا آ راضي العرش وال ملا  الوقفية حسب تعبير المادة 

ا للقاانون المادني عا  عقاار لم يخلهاع بعاد لإجاراء المساح لكل آص طبيعي آ و معنوي  ار  حيازة فعلية طبق

وا ي لم يعاد  1961ماار   01وليس لصاحبه س ند وكاذا لاكل ماا    سا ند ملكياة ساابق في تاريخاه عا  

يعكس الوضعية المادية آ و القانونية لضي ملا  العقارية التي يتعلق ،ام آ ن يطلاب تحقيقاا عقاار، ما  آ جال تثبيات 

 د ملكية نها . ملكيته ومدحه س ن

                                                           
 .123ةم الحيازة و التقادم المكسبم ديوان المطبوعات الجامعيةم الجزائرم  ص فريدمحمدي د  1
 . 282م ص  2009د محمودي عبد العزيز م آ ليات تطهير الملكية العقارية اداصة في التشريع الجزائريم منشورات بلادادي م الجزائرم  2



 كسب الملكية العقارية بالحيازة في القانون الجزائري 

509 
 

سا تعمار وقد ش به البع  هذا الإجراء الجديد بتلك الإجاراءات الاتي كانات مطبقاة في الجزائار آ ننااء مارالة الا

المعروف بقانون "فاارني" المعادل والماتمم بالقاانون الماؤرخ  26/07/1873الفرنسي م  خلال القانون المؤرخ في 

  1.آ راضي ال هان التي ليس لها س ند قيق ميدانية لحصرا ي يقوم ع  اس تحداث لجان تح  16/02/1897في  

ن القااانون  جاااء بااأ حكام تفصاايلية تباا  ماا    الحااق في طلااب التحقيااق  07/02وماا  حيااث الإجااراءات فاااإ

مكانياة الطعا  فياه والا جراءات تقديم الطلب والجهة التي تتولى التحقياق ونتااو وآ ثار التحقياق واإ عاترا  آ و واإ

سالطة  ه وطريقة الفصل فاام وآ هم ما يلاحظ هنا هو آ ن المشرع جعل مهمة التحقيق تحتحتجاثا ع  نتائجالا

 ومراقبة  مسؤول الحفظ العقاري ع  مسا توى الولياة وهاو مادير مساح  ال راضي والحفاظ العقااري بعاد م

 .  07/02م  القانون  9المديريت م وهذا ما نصت عليه المادة 

مكانياة  14فقد آ شارت الماادة  07/02لعقارية ع  طريق الحيازة وفقا للقانون آ ما فيما يتعلق بكسب الملكية ا لى اإ اإ

ذا نتت عا  تحليال التصراأ ذ جاء فاا " اإ جراء التحقيق العقاريم اإ جراء عقد الشهرة باإ ات وكاذا ذ  مستبدلة اإ

  حاق الوثائق المقدماة والتحار،تم آ ن صااحب الطلاب  اار  حياازة ما  شاأ نها آ ن تسامح   بالحصاول عا

ناه يعاترف   بأ حقيتاه عا  العقاا ر محاال الملكياة عا  طرياق التقاادم المكساب طبقاا ل حاكام القاانون المادنيم فاإ

  ما  القاانون آ ناه في هاذه الحاالة يصادر مساؤول الحفاظ العقااري عا 15التحقيق العقاري"م وآ ضاافت الماادة 

 هاذا المقاررو للعقاار محال التحقياق العقااريم  مس توى الولية مقررا يتعلق بالترقا  العقااري با  الماا  المعاني

ذا نبت بعد الترق  آ ن المس تفيد مداه اسا تعمل ت  صراأات غايريكون قابلا للطع  فيه آ مام القلهاء الإداريم آ ما اإ

للااا ء صحيحة آ و وثائق مزورة فاإن مدير مساح ال راضي والحفاظ العقااري يلازم برفاع دعاوى قلهاائية ما  آ جال اإ

 دم شكوى لتحريك الدعوى العمومية. الترق  النها  وآ ن يق

جراءات التحقيق العقاري التي جاء ،ا القانو وم يقا 07/02ن وع  هذا فاإن كسب الملكية العقارية بالحيازة وفق اإ

جراء عقاد الشاهرةم و  وورة ممارساة حياازة  علياة ف ع  نفس المبادئ والشروط العامة التي تكون في االة اإ

دنيم لقاانون المااللاير لمدة تسمح بالحصول ع  الملكية العقارية بالتقاادم وفاق آ حاكام ا قانونية مباشرة آ و بواسطة

ذ 10سا نة آ و لمادة  15آ ي آ ن تكون الحيازة مكتملة ال ركان وخالية م  العيوب ومس تمرة لمدة  ا كانات سا نوات اإ

ذا تعلق ال مر بقوق ميرانياةم كاما ي  33بس  نية ومقترنة بس ند صحيحم آ و لمدة  تكاون  شاترط آ يلهاا آ نس نة اإ

 75/74مار تلك الحيازة واردة ع  عقار تابع للملكية اداصة وآ ل يكون قد خلهع للمسح العام وفق ترتيباات ال  

أ سايس المعادل والماتمم المتعلاق بت 76/62المتعلق بالمساح العاام لاضي راضي وتأ سايس الساجل العقااري والمرساوم 

 السجل العقاري.
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 لعقارية بالحيازة دون تقادم كسب الملكية ا :المبحث الثاني

لى التقادم في التشريع الجزائريم ل  كا  ل تكفايتعتبر الحيازة طريقا لكسب الملكية العقارية دون ااجة اإ

نما ينبلاي آ ن تقترن بأ اد آ مري  انن م ال ول هو الترق  العقاري ا ي يتوثا آ عمال الم  ضي راضي سح العاام لابذاتهام اإ

 والثاااني هااو اس تصاالاح ال ر  واساا تلالالها في الفلااااة وفااق شروط آ و آ عاامال التحقيااق العقاااري والعقااارات

ل بشاهر  معينةم وفي كلتا الحالت  ل يكون ذ  منش ئا للملكية العقارية التي أتت ،ا في مواجهاة اجياع جاراء اإ اإ

لشراط قارار رفاع ا عقارية بالس تصلاح وشهروشهر العقد الإداري المثبت لحيازة الملكية ال لترق  في الحالة ال ولىا

 الفاسخ بالنس بة للحالة الثانيةم وتفصيلا للمسأ لت  نتداولهما تباعا. 

 المطلب ال ول: كسب الملكية العقارية بالحيازة والترق  العقاري

قل  بلدية مام يتم بنابعد انتهاء آ عمال ا نجاز مجموعاة ءلمسح في اإ ق الاتي الوثائاما   ع  نتاو هذه العملية اإ

قاة تكلل  لهام تسمى وثائق المسح وم  بينها جدول التحقيقم وهاو ونيقاة تقدياة تحتاوي عا  معلوماات مسا ت

ة تعاد هاذه الونيقام  الميدان يأ خذها ويدوَنها ال عوان التقديون المكلفون بالمسح آ نناء آ عمال القيا  والتحديدم و 

لى المحافظ العقاري م  آ جل تمكي    الاتي  نه م  تحديد حقاوق الملكياة العقارياةم وهاذه الونيقاةخصيصا لتسلم اإ

 تهمنا في هذا الجزء م  البحث.

 1المتعلق بتأ سيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرساوم التنفياذي 76/63م  المرسوم  8يتم هذا  لا بالمادة 

م فبعاد اساا تلام المحاافظ العقااري تالك الوثائااقم أارر مح اا بااذ  1993مااي  19الماؤرخ في  93/123رقم 

علام اجهور بذ  الاس تلامم و يبقى هذا الإعالام  لى اإ ويسعى بكافة الوسائل المتااة خلال الثمانية آ ،م التالية اإ

ينياة العقارياة ال خارى ما  تسالم سا ند يثبات سار، لمدة آ ربعة آ شهر م  آ جل تمكا  المالا  وذوي الحقاوق الع 

لى اسا تلام تالك الوثائاق بعاد تقد اه  حقوقهم عا  العقاارات الممساواةم عا  آ ن يساعى كل ماا  آ و ااائز اإ

 . 2للمحافظ العقاري مجموعة وثائق مرتبة في جدول تسلمه   الإدارة

                                                           
منشور في الجريادة  19/05/1993المتعلق بتأ سيس السجل العقاري صدر بتاريخ  76/63المعدل و المتمم للمرسوم  93/123نفيذي رقم المرسوم الت  1

 .23/05/1993بتاريخ  34الرسمية العدد 
 المتعلق بتأ سيس السجل العقاري فيما ير:  76/63م  المرسوم  10حسب ما ورد في المادة بيانات تتمثل تلك ال  2

 .وصف العقارات التي أوزها ع  مس توى القسم و التي كانت موضوع مسح مع ذكر موقعها و محتواها و رقمها في مخطط مسح ال راضي -

 نته و موطنهلقب وا  الما  آ و الحائز الحان و تاريخ ميلاده و مه  -

 ملحقاوقاار مع ذكر ذوي الحقوق و العقاود و التصرافات المنشا ئة لهاذه ية و القيود المترتبة ع  كل عقالامتيازات والرهون العقارية و الحقوق العين  -

ليه هو  و  هذه الإجراءات م  حيث آ ن المشرع  يلزم الما  آ و الحائز ا ي يرغب في الحصول ع  س ند بقوقه بعاد  غير آ ن ما تجدر الإشارة اإ

لى اإحلهار جدول وثائق و   الوثائق التي تسلمها الإ    آ ناه  كا  عادارة   دون آ ن يشير النص ما المقصود بالإدارةم فلهالا المسح آ ن يسعى هو اإ

حلهارهام و قاد كان ما  ال جادر تكل  ياف للمحافظ العقاري  الحصول ع  هذه الوثائق م  مصالحه آ و م  مصالح المسح دون تكليف ال شخاص باإ

حلهار وثائق تثبت هويته و كل س ند آ و ونيقة يثبت ،ا حق ساح و لم وقه تكون قد طرآ ت آ و اس تجدت بعد مرور  مصاالح الم المعني بال مر فقط باإ

،ها و ذ  تبس يطا للاإجراءات و تيسيرا ع  الملا  و آ صحاب الحقوق .   يتمك  م  تسليمها اإ
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مساواة وتساعيلها في الساجل يقوم المحاافظ العقااري فاور اسا تلامه وثائاق المساح بترقا  العقاارات الم 

العقاريم ويتم آ يلها تعي  الحقوق المختلفة المتعلقة بالعقارات محل الترق  ع  آ سا  وثائق المساحم وهاذا الترقا  

ذ يعتبر نهائياا بالنسا بة للعقاارات الاتي أاوز مالكوهاا آ و آ صحااب  قد يكون ترقيما نهائيا وقد يكون ترقيما مؤقتام اإ

نبات الملكية والحقوق العينية العقاريةم وهاذا يخارثا عا  موضاوع هاذا الحقوق علاا س ندات  معتد ،ا قانونا في اإ

البحثم و ك  آ يلها آ ن يكون نهائياا بالنسا بة للحاائز ا ي لدياه شاهادة حياازة مشاهرة واسا توت مادة التقاادم 

 حقا.م كما س يأ تي تفصي  ل 2025م  قانون المالية لس نة  166المكسبم وذ  حسب نص المادة 

آ ما الترق  المؤقت فهو ا ي يسا تفيد مداه غالباا الحاائز ا ي لايس لدياه سا ند يثبات ملكيتاهم حياث  كداه آ ن 

يكسب الملكياة العقارياة عا  طرياق المساح والترقا  وذ  في الحاالت الاتي يتحاول فااا الترقا  المؤقات ا ي 

لى ترق  نها  في االة عدم تسعي ل آ ي اعترا  ع  الترق  المؤقات ضما  ال جاال يس تفيد مده بموجب الحيازة اإ

المنصوص عنهام آ و في الحالة التي أال فاا الاعترا  ع  القلهاء ويثبت هذا ال خير عدم جادوى الاعاترا م 

غير آ ن المشرع فرق ب  نوع  م  الترق  المؤقت ع  آ ساا  ناوع الحياازة ومادى  يتهاا م وعا  هاذا نتدااول 

 في الفرع  التالي :  النوع  ع  التوان

 آ شهر  04الفرع ال ول: الترق  المؤقت لمدة 

للاااء والتعاديل العقاارات الممساواة الاتي ل  الك مالكوهاا  يرقم المحاافظ العقااري تارقيما مؤقتاا قاابلا للاإ

نبات الملكية العقارياةم ك ن يكاون بياد  الظاهرون س ندات ملكية قاطعة الدللة م  الس ندات التي يعتد ،ا في اإ

دارية تثبت الحيازة والاس تلالالم كما عبَرت عنه المادة   76/63م  المرساوم  13آ صحا،ا عقودا عرفية آ و وثائق اإ

بقولها "ا ي   ارسون حسب المعلوماات الناتجاة عا  وثائاق المساح حياازة تسامح لهام باكتسااب الملكياة عا  

  هذا المجال".طريق التقادم المكسب طبقا لضي حكام القانونية المعمول ،ا في

يفهم م  خلال النص المتقدمم آ ن ال شخاص ا ي أوزون عقارات حيازة هادئة ومس تمرة وعلنية ول لبس فاا 

تبااع  لى ملكية لو بللاات مادة التقاادم الطويال آ و القصاير حساب ال حاوال باإ والتي كان م  الممك  آ ن تتحول اإ

جااراءات الحيااازة والتقااادم المكسااب طبقااا للمااواد  مااا يلاااا ماا  القااانون الماادني وطبقااا ل حااكام المرسااوم و  827اإ

عداد عقد الشهرةم هؤلء الحائزون  كانهم آ ن يسا تفيدوا ما   83/352 نبات الملكية العقارية اداصة واإ المتعلق باإ

آ شهر وبعد انقلهاء هذه المدة دون تساعيل آ ي اعاترا  ما  طارف اللااير آ و ما  طارف  04ترق  مؤقت لمدة 

لى تارق  نهاا م و كانهم بعاد ذ  مصالح آ ملا  الدولة  آ و مم    مصلحة بوجاه عاامم يتحاول الترقا  المؤقات اإ

جاراء الترقا  هناا   وسا يلة كساب الملكياة  ذ تعتبر الحيازة المقترنة باإ اس تخراثا س ندات ملكية نهائية وقاطعةم اإ

جراء الترق م آ و ما يسمى بالإج راء ال ول هو ال لية التقدية لترتياب العقاريةم بي  يعتبر الشهر ا ي ينصب ع  اإ

 ال ثر العيني المنشئ آ و الناقل للملكية العقارية.
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 الفرع الثاني: الترق  المؤقت لمدة س نت 

اإلى جانب هذا توجد االة آ خرى للترق  المؤقت بناء عا  الحياازة    الحاالة المنصاوص عنهاا في الماادة 

( تسراي 02لعقااري في هاذه الحاالة تارقيما مؤقتاا لمادة سا نت  )م حيث يعطي المحافظ ا76/63م  المرسوم  14

ابتداء م  يوم الترق  بالنس بة للعقارات الممسواة التي ليس لمالكاا الظاهري  آ ي س ند بيث ل  ك  للمحاافظ 

م وهاذه العقاارات غالباا ماا ياتم ترقيمهاا عا  آ ساا  الحياازة دون 1العقاري آ ن يبدي آ ي رآ ي بشأ ن هاذا العقاار

لى علم المحافظ العقاري ما  س   لى ترق  نها  ما لم يصل اإ ندم وبانقلهاء مدة الس نت  يتحول هذا الترق  المؤقت اإ

خلال وقائع قانونية يعاينها آ و م  خلال تدخل آ و اعترا  آص ذي مصلحة آ ن الحقوق المطلوب شهرها تعود 

 . 2المدة المحددة بس نت  لجهة آ خرى آ و آ شخاص آ خري  آ و يوجد بشأ نها نزاع و ذ  في غلهون

ن المحافظ يلازم بالحتفاا  بالترقا  المؤقات كاما  وفي االة رفع دعوى م  اللاير آ مام القلهاء قبل الترق  النها م فاإ

هو اإلى ا  صدور حا قلها  نها  واجب التنفيذم ول  كده آ ن يأ خذ بنفسه المبادرة لإعادة النظر في الترقا  

ذا تم ذ  بناء ع ل اإ م وذ  طبعاا دون 76/623م  المرسوم  14  مراجعة تقوم ،ا مصالح المسح طبقا للمادة اإ

المسا  بسلطة المحافظ العقاري في تصحيح ال خطاء المرتكبة ما  طارف آ عواناه آ ننااء التأ شاير عا  البطاقاات 

 .   4 76/63م  المرسوم  33العقارية  لا بالمادة 

ناه دةم بياث آ  ماترق  النها  آ مام القلهاء فلم يقياد المشراع المادعي فياه باأ ي آ ما الطع  في الحقوق الناتجة ع  ال

للااء آ و نق  آ و بطلان آ و فساخ آ ي حاق سا بق شاهره في آ ي وقات شااء  يجوز لكل ذي مصلحة آ ن يطلب اإ

ما  المرساوم  85دون التقيُد بأ ي قياد ساوى وورة اإخلهااع عريلهاة الدعاوى لإجاراءات الشاهر طبقاا للامادة 

لمتعلقاة بمادد ما  قاانون الإجاراءات المدنياة والإدارياة واااترام القواعاد العاماة ا 519والمادة  17دة والما 76/63

 .سقوط وتقادم دعاوى المطالبة بالبطلان والفسخ المنصوص عنها في القانون المدني وغيره م  القوان 

ما  القاانون  89ص علااا في الماادة هذا وقد وردت االة مشا،ة يتم فاا كسب الملكية بالحيازة والترق  ورد الن

 23التي عدل المشرع بموجبها الماادة  2018المتلهم  قانون المالية لس نة  2017نوفمبر  12المؤرخ في  17/11رقم 

المتعلق بالمسح العام لضي راضي وتأ سيس الساجل العقااري المحدناة بقاانون المالياة لسا نة  75/74مكرر م  ال مر 

                                                           
الاتي تصالح للاتملك تتمثل هذه الحالة في وضعية م  الحيازة و الاس تلالال المشكو  فاما و التي فاا لبس و  و  ول تتوفر فااا شروط الحياازة  1

 ع  طريق التقادم المكسب .
ن العمل جاار في آ وسااط المحافظاات 2 العقارياة  نظرا للصعوبات العملية الميدانية التي عاينها المحافظون العقاريون في تحديد حقوق الملا  ادواصم فاإ

لى    ق  نها . س نوات دون آ ن يتحول اإلى تر  5ع  تمديد مدة الترق  المؤقت وعدم التقيد بالنصوص حرفيا حيث يصل آ حيانا هذا الترق  المؤقت اإ
ن التعديلات المدخلة ع  الوثائق المساحيةم تتم بمناس بة آ شلاال محافظاة  76/62م  المرسوم  14تنص المادة   3 ع  آ نه " ... و في أيع الحالت فاإ

 . "مسح ال راضي
لى آ عوان المحافظات و التي تتم 76/63م  المرسوم  33تنص المادة  4 ن ال غلاط التي تنسب اإ معاينتها في التأ شيرات عا  البطاقاات بعاد  ع  " ...اإ

عاداد مساح ال راضي  1975ناوفمبر  12المؤرخ في  75/74م  ال مر  8تقديم السجل العقاري ا ي يتم تسليمه مدصوص عليه في المادة  و المتلهام  اإ

ما بنا ما بمبادرة المحافظ و اإ جل العقاري ) و المشرع هنا يقصد الدفتر العقاري ع  طلب اائز الس ءالعام و تأ سيس السجل العقاري  ك  تصحيحها اإ

 و ليس السجل العقاري ( ". 
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ارات التي لم تتمك  مصالح المسح م  تحديد مالكاا آ و اائزيهاا آ ننااء المساح بشراط م ويتعلق ال مر بالعق 2015

 آ ن تكون م  ال ملا  اداصة.

آ نشأ ت المادة المذكورة حسابا جديدا ترقم باسمه تلك العقارات يطلق عليه العقارات غير المطالب ،ا آ نناء المساح 

 89سجلة في حساب المجهولم ففي شرحها لنص الماادة و  الوضعية التي الت محل ما كان يسمى العقارات الم 

بينت المديرية  العامة لضي ملا  الوطنية مجال تطبياق الانص الماذكور والإجاراءات  2018م  قانون المالية لس نة 

صادار الماذكرة رقم  الاتي جااءت  2018آ فريال  05بتااريخ  4060الواجب سلكها لتساوية وضاعيتها ما  خالال اإ

الصاادرت  عا   4618والماذكرة رقم  2421ه ا ي شرع فياه ما  قبال بموجاب الماذكرة رقم اس تكمال للمسار ذاتا

 .2004سبتمبر  4و   2003ماي  03نفس الجهة ع  التوان في 

ناه محادد بال راضي وال مالا  العقارياة التابعاة  2018م  قانون المالية لس نة  89وفيما يخص مجال تطبيق المادة  فاإ

ضوع طلب تسعيل م  آ ي آص آ نناء آ عمال المساحم بياث ياتم في البداياة ترقيمهاا للخواص والتي لم تك  مو 

ضم  حساب يسمى العقارات غير المطالب ،ام ليفتح باب تسويتها لكل م  أمل سا ند ملكياة مشاهر آ و غاير 

ذ آ ن المشراع ما  خالال ناص الماادة الماذكورة جعال الحياازة  مشهر ولكل اائز فعار وهاذا ا ي يعنيداا هناام اإ

 الفعلية وس يلة معترف ،ا للحصول ع  التسوية والترق  النها  با  الحائز.

ن التسوية والترق  ا ي يجري ع  آ سا  الحيازة هنا يشترط آ ن يثبت فيه الحائز الحياازة الفعلياة لمادة طاويلة  اإ

المذكورة والمذكرة  89دون آ ن أدد المشرع م  خلال النص المذكور تلك المدةم وعلاوة ع  ذ  آ ضافت المادة 

دارياة آ و آ حاكام  الشاراة لها شرط تدع  تلك الحيازة بوثائقم مثل الوثائق الجبائية وشهادات الحيازة آ و عقود اإ

 .1992وديسمبر  1983بتا ب  جوان قلهائية فاصلة في دعاوى الحيازة آ و العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثا

لى الس يد المدير الاول  لمساح ال راضي والحفاظ العقااري آصايا وتس ند  لية التسوية في هذه الح ولايس الة اإ

الصادرة ع  المديرية العامة لضي مالا   4060ع  التوجيه ا ي تلهمنته المذكرة رقم   بناءللمحافظ العقاريم وذ 

ذا توافرت شروطها خلال س نت  م  ياوم اسا تلام وثائاق المساح ما  طارف  المحاافظ الوطنيةم وتتم التسوية اإ

ن  العقاري ويشهد ع  ذ  مح  الاس تلامم وحى ل تت ر ال ملا  العقارياة العمومياة ما  هاذا الإجاراء فااإ

آ لزماات الماادير الااول  لمسااح ال راضي والحفااظ  4060والمااذكرة رقم  2018ماا  قااانون الماليااة لساا نة  89المااادة 

شرا  المدير الول  ل ملا  الد علامه بوضعية كل العقاارات العقاري والمحافظ العقاري باإ ولة في العمليةم وذ  باإ

 المسجلة ضم  العقارات غير المطالب ،ام وكذا بمراسلته بمناس بة كل طلب تسوية لهذه العقارات.

تلهمنت المذكرة سالفة ا كر تفاصيل الحالت التي  ك  فااا الاعتاداد بالحياازة الفعلياة للعقاار ما  آ جال ترقيماه 

 ذكرت نلاث االت ع  الوجه ال تي:  با  الحائزم حيث

  االة الحيازة مع وجود س ند رسمي غير مشاهر مثال العقاد التاونيقي المحارر قبال دخاول ال مار  الحالة ال ولى:

واالة الحيازة المقترناة باا قلهاا  نهاا  فاصال في الحياازة آ و آ ي  1975جويليا  05ايز السر،ن آ ي  75/74
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 15الماؤرخ في  70/91آ و قا  مونق آ و قا  شرعي قبل تاريخ صدور ال مر عقد محرر م  قبل كاتب ضبط 

 المتعلق بقانون التونيق. 1970ديسمبر 

الماذكرة    االة الحيازة الثابتاة بموجاب سا ند عارفي    ياة تجااه اللاايرم ويتعلاق ال مار حساب الحالة الثانية:

المادني آ ي  ما  القاانون 328وفق آ حاكام الماادة  1971جانفي  01بالعقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل 

ياد  م  يوم تسعيلها آ و م  يوم نبوت ملهمونها في عقد آ خر حرره موظف عام آ و م  يوم التأ شاير علااا عا 

 ضابط  ومي مختص.

 م وآ شاارت  االة الحيازة الفعلية دون آ ي س ند ما  السا ندات الماذكورة في الحاالت  الساابقت  الحالة الثالثة:

 21رخ في الماؤ  91/254المذكرة اإلى شهادة الحيازة الاتي تمنحهاا الابلد،ت بعاد سا نة ما  الحياازة وفقاا للمرساوم 

تحقياق م حيث تلهمنت المذكرة تحت هذا العنوان ما يفيد بأ ن التساوية في هاذه الحاالة تقتضيا ال  1991جويليا 

ذ  آ ن  س نة م لك  دون آ ن يفياد 15ا مدة وتقدير توفر شروط الحيازة وخاصة المدة التي ذكرت المذكرة بشأ نه

 تلك المدة شرط ووري.

جاراءات التساوية 2018م  قانون المالية لس نة  89هذا وقد تشددت المادة  المبنياة  والماذكرة الشااراة لهاا في اإ

دير مساح ع  الحيازةم بيث تلهمنتا تفاصيل الإجراءات والتوجاات الصارمة لكل متدخل في العملية لس يما م

ص الشاديد ال راضي والحفظ العقاري ومدير آ ملا  الدولة والمحافظ العقاري بوجوب بذل العناياة اللازماة والحار 

نساجام في التحقق م  قيام شروط الحيازة والتسوية لمصلحة الحائزم وهنا تجدر الملاحظاة آ ناه بسابب عادم الا

ناه ا ي كان ااصلا ب  مديرية المسح ومديرية الحفاظ العقااري في هاذه  قارر تالمساأ لة وفي مساائل آ خارىم فاإ

 دمت المديريت  لتصبح مديرية واادة تسمى المديرية الولئية لمسح ال راضي والحفظ العقاري.

ذا نبت قيام كل الشروط مجتمعة يراسل مدير مسح ال راضي والحفظ العقاري مباشرة المحافظ العقاار  ي برساالة واإ

ياداع سا نت  تبادآ  ما  تاريخ اإ  02ياازة با  الحاائز الفعار لمادة تتلهم  طلب ترق  مؤقات للعقاار موضاوع الح 

لى تارق  نهاا  بعاد انقلهااء تالك الما دة دون طلب التسوية م  طرف الحائز الفعرم ويتحاول الترقا  المؤقات اإ

لى ما  بموجب الحياازة والترقا   عا  اعتراضات آ و بعد نبوت رف  تلك الاعتراضاتم ويتحول عندئذ الحائز اإ

بات تر عقااري يث شهر الإجراء ال ول المتلهم  الترق  النها  في مجموعة البطاقات العقارية ويسلم للحائز دفاطريق 

 به ملكيته العقارية. 

نه بموجب المادة  المتلهم  قانون المالية لسا نة  2024نوفمبر  24المؤرخ في  24/08م  القانون رقم  166وآ خيرا فاإ

المتعلق بالمسح العام لضي راضي وتأ سيس الساجل العقااري  75/74ال مر مكرر م   23تم تعديل المادة  1 2025

م بيث صاار ااائز العقاار غاير  2018وعدلت بقانون المالية لس نة  2015التي اس تحدنت بقانون المالية لس نة 

ذا كان لدياه شاهادة حياازة مشاهرة  ذا المملو  للدولة آ و جاعة محلية  كداه الحصاول عا  تارق  نهاا  مبااشرة اإ اإ

                                                           
 .  2024ديسمبر  26بتاريخ   84الجريدة الرسمية عدد  1
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آ شهر للحالت ال خرى مهما كانات مادة الحياازة  04بللات مدة الحيازة المنصوص علاا قانونام آ و ترقيما مؤقتا لمدة 

المتبقيةم وآ ضافت المادة المذكورة آ نه في االة المطالبة ع  آ سا  ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعماول باه قاانونا 

 يرقم العقار مؤقتا لمدة س نت .

ن النص  لى ملكية ع  طريق التقادمم اإ  المتقدم تلهم  نلاث االت تتحول فاا الحيازة العقارية اإ

رجح   عا  ال  و  االة الحيازة الثابتة بشهادة حيازة وبلود مدة الحيازة المنصاوص عنهاا قاانونام  الحالة ال ولى:

اادى مادد التقاادم الطويال خم   ساة سا نة آ و القصاير عشرامدة الحيازة المنصاوص عنهاا بالقاانون المادني و  اإ

د شاهرة س نوات حسب ال حوالم وفي هذه الحالة يتم الترق  النها  مباشرة دون ااجة اإلى حا قلها  ول عقا

جراءات التحقيق العقاري وفقا للقانون   .  07/02ول اإ

دة الحياازة آ شاهر للحاائز ا ي لدياه سا ند يابرر حيازتاه غاير شاها 04تتعلق بالترقا  المؤقات لمادة  الحالة الثانية:

 المشهرة ومهما كانت مدة الحيازة.

 ممارساة تتعلق بالترق  المؤقت لمدة س نت  للحائز ا ي لايس لدياه آ ي سا ند ويساتدد فقاط عا  الحالة الثالثة :

شرايع ة طبقا للت مبهما بشأ ن مدة الحيازةم بيث آ ن عبارة "ممارسة الحياز  الحيازةم لك  في هذه  الجزئية جاء النص

لى تفصيل لبيان المقصود ،ا.  المعمول به قانونا " الواردة في النص   عبارة غير واضحة وتحتاثا اإ

 كسب الملكية العقارية بالحيازة والاس تصلاح  المطلب الثاني:

 13الصاادر في  83/18لحياازة والاس تصالاح في القاانون ورد النص ع  آ لية كسب الملكية العقارية با

يديولوجية ب  الاتجاه نحو ادوصصة ورفع احاتكار الدولةم وبا  1 1983آ وت  م ا ي جاء في خلهم تجاذبات اإ

قتصاااديةم ءاااءت آ حااكام هااذا شااتراكي القااا) عاا  اإشراف الدولة عاا  كل النشاااطات الاالمضياا في الاانهت الا

ادوصصة ولك  وفاق مقارباة قانونياة بسا يطة تقاوم عا  تبسا يط الإجاراءاتم ولتفصايل  بطعممش بعة القانون 

س تصالاحم وصصاص الفارع المسأ لة نتداول في الفرع ال ول شرعية وآ هداف كسب الملكياة العقارياة بالحياازة والا

 .83/18الثاني لإجراءات كسب الملكية العقارية بالحيازة والاس تصلاح وفق القانون 

 س تصلاحل : شرعية وآ هداف كسب الملكية العقارية بالحيازة والاالفرع ال و 

سا تلالال الفالا  تصاير ملاكا ع  فكرة آ ن م  يس تصلح آ رضا ويجعلها قاابلة للا 83/18يقوم القانون 

حياء ال راضي المواتم وهو مبادآ  قاا) في شرعيتاه عا  في   م وهذا المبدآ  يش به ما يسمى في الفقه الإسلامي اإ

يديولوجياة اديث  الن،) ص ( " م  آ حيا آ رضا ميتة فهيي  ". هذا وقد رافقت صدور هذا القانون تجااذبات اإ

لى  83/18م حيث يرى البع  آ ن قانون كبيرة وس ياس ية جاء ما  آ جال خوصصاة العقاار الفالا  والانتقاال اإ

ال راضي الفلاحياة ومحارباة النقي  م  المبادئ السابقةم بي  يرى آ خرون آ ن القانون اتخذ فقط لتوس يع مسااة 

                                                           
 1983س نة  34الجريدة الرسمية عدد  1
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ل في المناطق الصحراوية والسهبية المملوكة للدولة وغير المسا تلالةم وآ ناه  مالتصحر ل ن القانون المذكور ل يطبق اإ

 .1لو كان قصد المشرع هو ادوصصة لكان قد وسع مجال تطبيقه لتخلهع   كل ال راضي مهما كان موقعها 

آ ن  رائه جس النب  وردات الفعل المختلفة تجاه فعل ادوصصةم خاصاةوعلقَ البع  آ ن الحكومة آ رادت م  و 

 81/01ن هذا القانون جاء بعد نجاح الدولة في خوصصاة العقاار المباني الساكني والتجااري و المهاني عابر القاانو

صري ولكا  خوفاا ما  ردة فعال مداا المتعلق بالتنازل ع  ال مالا  العقارياة لالدولةم 07/02/1981المؤرخ في 

ت في المايزا تراكية فاإن الدولة اددت نطاق تطبيق هذا القانون بال راضي الصحراوية والسهبية المشاا،ة لهااالاش

مداهم و  02وتفادت آ راضي التس يير ا اتي وآ راضي صندوق الثورة الزراعية التي اس تنيداها القانون بنص الماادة 

لكياة م مداه تمانح للخاواص  14يث آ ن المادة هو قانون ادوصصة المقدعم ح  83/18لهذا قال البع  آ ن القانون 

 ال راضي بعد رفع الشرط الفاسخ .

ا ي ل يجايز  1976والملاحظ ع  هذا القانون آ نه لم يك  منسعما مع المبادئ الدس تورية السائدة في دسا تور 

ا قااانون لاالدولة التنااازل عاا  آ ملاكهااا العقاريااة الفلاحيااةم والحقيقااة آ ن ذ  ل يرجااع اإلى قصراا نظاار ماا  صاااغو 

دخااال تعااديل دساا توري يطااال مفهااوم ملكيااة الدولة و احتكارهااا للعقااار  83/18 بقاادر مااا يرجااع اإلى صااعوبة اإ

 . 2الفلا  و وما الطابع الاشتراكي للنظام الاقتصادي 

وفياق بيث ااولات الت مآ مام ادة النقد والاس تهجان رآ ت الدولة آ ن تسير في طريق تطبيق ادوصصة تدريجيا

بطتهاا ر ولكا   83/18قانونية وآ خرى اقتصاديةم بيث م  جهة اعترفت بالملكية للخاواص في قاانون  ب  مقاربة

ع ماابمقاربااة اقتصااادية تتمثاال في قاادرة المااترالا للااتملك عاا  الاس تصاالاح و آ ن الااتملك يسااير جدبااا اإلى جدااب 

 الاس تصلاح.

ون مباادئ القاانون المادني وقاانالدسا تورية و  ئغاير دسا توري لتنكاره للمبااد 83/18ورآ ى البع  آ ن القانون 

ناه حقاق تقادما نحاو فكارة خوص صاة الثورة الزراعيةم ولك  ومهما يك  ال مر بشاأ ن مشراوعية هاذا القاانون فاإ

ن كانت ال هداف المعلنة   توس يع ال راضي الفلاحية ومحاربة التصاحرم وماا  ع عا  شاالعقار الفلا  حى واإ

البسا يطة   رافقت تطبيقه وذ  بتسهيل مادح القارو م كاما آ ن الطريقاةتطبيق هذا القانون الحوافز المالية التي

 في تحرير عقد الملكية ساهمت في تطبيقه آ يلها.

نه محدد بال راضي التابعة للملكية العامة والواقعة في المنااطق ال تالك  صاحراوية آ وآ ما ع  نطاق تطبيق القانون فاإ

ضاافة ورد فاام  ال 4التي لها ميزات ممانلة حسب تعبير المادة  ا " وكاذا قانونم غاير آ ن نفاس الماادة تلهامنت اإ

وهاذا ماا  م"ال راضي ال خرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممك  اس تخدامها للفلااة بعد الاس تصالاح

لى ال راضي الواقعة بالمناطق الشمالية.  جعل تطبيق النص  تد حى اإ

                                                           
1 Rahmani Ahmed. " les biens publics en droit Algérien ". éditions internationales, Alger. 1996.  p 48. 
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زة ال ر  فعليا واس تصلاحها وس يلة ليس لتحاول الحياازة والملاحظ ع  هذا القانون آ نه يجعل م  حيا

للااء الشرط الفاسخ آ و المبطل لعقاد الملكياةم  نما يجعل م  ذ  وس يلة لإ لى ملكية بالمفهوم الدقيق لهذه العبارةم اإ اإ

وهاذه آ ليااة مبتكارة في التشراايع الجزائااري بياث تكااون فاااا الحياازة وساا يلة لرفاع القيااد عاا  الاتملك التااام غااير 

لمشروطم وم  الناحية الفقهية فاإن هذه ال لية قد تتصادم نظر، مع خاصية التأ بيد التي يتمايز ،اا حاق الملكياةم ا

ذ  آ ن تأ بيد آ و د ومة حق الملكية   معنيانم آ ادها آ ن حق الملكية ل يجوز آ ن يقاترن بأ جالم والمقصاود باه 

ليه الملكية بعد آ جل فاسخم آ و في الصورة آ نه ل يجوز مثلا آ ن يشتري آص م  آ خر شي ام ويشترط آ ن  تعود اإ

ل بعد آ جل مع  ليه الملكية اإ  .1المعاكسة آ ن يشتري آص م  آ خر شي ام ويشترط آ ن ل تنتقل اإ

جراءات كسب الملكية العقارية بالحيازة والا  س تصلاحالفرع الثاني: اإ

فقاة عا  م  حيث آ لية التمليك هو آ ن عقد الملكية فياه أارر مبااشرة بعاد الموا 83/18 ما  يز القانون

كياة الطلب وقبل حى آ ن تبدآ  حيازة المستثمر المس تصلح لضي ر  وقبل آ ن يباشر اس تصالاحهام لكا  عقاد المل 

نجاز المشراوع الاس تصالا  في ال جال  لمحادد اهنا يكون معلقا ع  شرط فاسخ يتمثل في عدم الحيازة آ و عدم اإ

 . م  القانون التي تقضي آ يلها آ ن نقل الملكية يتم بالدينار الرمزي 6 م وهذا ما تنص عليه المادة 

س تصالحم فهيي  وما بس يطة وفي مصلحة الحائز الم  83/18آ ما ع  آ لية التمليك والاس تفادة م  آ حكام القانون 

ذ  ك  آ ن يس تفيد م  آ حكام هذا القانون كل آص طبيعي وكل آص اعتبااري في شاكل تعاونياة فلاحياة  اإ

 .83/18م  القانون  3وا ي يتمتع بالجنس ية الجزائرية والحقوق المدنية وذ  طبقا للمادة 

لاب يكفي المترالا للتملك تقديم طلب خطي أدد فيه موقع ومسااة ال ر  التي ينوي اس تصالاحها ويرفاق الط

لى رئايس الدابملف أتوي آ ساسا برنامت الاس تصلاح و تقديرات مالي ئارة ة و تحديد ال جالم ويوجاه الطلاب اإ

سال الملاف موقع العقار وا ي يشكل لجنة تقدية م  مصالح الفلااة والري وآ ملا  الدولة لدراسة الملافم ثم ير 

لى الوان للمصادقةم وذ  حسب ناص الماواد ما   لى البلدية لإصدار مداولة ترسل اإ لى  8مع الرآ ي اإ ما   15اإ

  .83/18ا ي أدد كيفيات تطبيق القانون  1983ديسمبر  10لمؤرخ في ا 83/724المرسوم 

ذا تمت الموافقة يشعر الوان مصالح آ ملا  الدولة لتحرير عقد الملكية ا ي يكاون معلقَاا عا  ا  لشراط الفااسخواإ

ثبات فااا ي م وأتوي عقد الملكية المذكور ع  بيان المادة الاتي يجاب عا  المسا تفيد آ ن 6المنصوص عنه بالمادة 

 رة.م  القانون باس تنيداء االة القوة القاه 11س نوات بموجب المادة  05اس تصلاح ال ر م والمحددة بخمس 

نجاز المشروع والاس تصلاح وفاق التعرياف الاوارد  بعد تحرير عقد الملكية المعلق ع  الشرط الفاسخ المتمثل في اإ

ما   15العقارية الواقع بدائرة اختصاصها العقار طبقا للامادة  م  القانونم يتم شهره بالمحافظة 9والمادة  8في المادة 

ذا مار  تلك الحيازة واسا تلال ال ر   83/724المرسوم  ليبدآ  المستثمر الحيازة الفعلية لضي ر  واس تصلاحهام فاإ

                                                           
 .26م ص 2001د نبيل ابراه  سعدم الحقوق العينية ال صلية آ حكامها ومصادرهام منشأ ة المعارفم الإسكددريةم   1
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وآ تم اس تصلاحها خلال ال جال المحادد بخماس سا نوات يقادم طلاب رفاع الشراط الفااسخ آ و ماا يسامى "شرط 

 .83/18م  القانون  10" طبقا للمادة  83/724م  المرسوم  20حسب المادة  "بطلان العقد

نجا 83/724م  المرسوم  21تقوم لجنة خاصة اددت المادة  از المشراوع تشكيلتها بمعاينة الحيازة الفعلية وتقدير اإ

لى الس يد رئيس المجلس الشع، البلدي ا ي يبل يجابيا يبلغ اإ ذا كان تقريرها اإ لاوان الى الس يد اإ  هلابعد معاينتهم واإ

 السا يد يوماا يبلاغ اإلى 15مرفقا بطلب رفع الشرط الفاسخم ليصدر الس يد الوان قرارا برفع الشراط خالال مهالة 

لى الما م وتاودع نساخة مداه بالمحافظاة العقارياة لشاهره ماثلما آ شاهر العقاد ا لمعلاق عا  رئيس المجلس البلدي واإ

لى  22الشراط الفاااسخم وهااذا  الا بالمااواد ماا   م وبااذ  يساقط الشرااط الفاااسخ 724 /83ما  المرسااوم  25اإ

لى اللاير طبقا للما ما   16دة ويصير الحائز المس تصلح مالكا دون قيد آ و شرطم و كده حى نقل ملكية ال ر  اإ

نجاز المشروع  ك  آ يلها للحائز المستثمر وقبال نهاياة المادة المحاددة  للاس تصالاح نفس القانونم وفي االة عدم اإ

لى اللاير بشرط موافقة المتلقي ع  الشرط الفاسخ.نقل م   لكية ال ر  اإ

ناه  نجاز مشراوع الاس تصالاح بعاد مارور خماس سا نوات ما  حياازة ال ر م فاإ ذا لم ينعح المس تفيد في اإ آ ما اإ

ل باا قلهاا  طبقاا للامادة  دارة آ ن تفعَال الشراط الفااسخ اإ ما   15حماية   ما  تعساف الإدارةم ل  كا  لالاإ

ذا 45)83/18القانون  ل اإ للااء عقد الاس تفادة آ و عقاد الملكياة المعلاق عا  الشراط اإ دارة اإ (م حيث ل يجوز للاإ

نبت عدم الاس تصلاح ومرور مدة الس نوات الخمس المقررة في القانونم وكل قرار مخالف لهذه ال حكام يكاون 

للااءم حيث جاء في قرار  لللارفة الإدارية بالمحكمة العلياا بتااريخ  " ولماا كان ثابتاا في  1991آ كتاوبر  06معرضا للاإ

طاار قاانونيم وشرع في اسا تلالال هاذه ال ر م  قلهية الحالم آ ن الطاع  مدحت   قطعة آ ر  فلاحية  في اإ

ن القرار الإداري المللاي لقرار الا س تفادة قبل مرور خمس س نوات يعد مشوبا بعيب مخالفاة القاانونم وم  ثم فاإ

بطال القرار   1المطعون فيه". ومى كان كذ  اس توجب اإ

  :خاتمة

لى  في ختام هذا البحث يتلهح آ ن الحياازة تسا تمد شرعيتهاا ووجودهاا ما  آ صاول تاريخياة ثابتاة تعاود اإ

ا نشاأ ت القانون الفرنسيا القاديم ا ي اسا تلهم بعا  آ حاكام الحياازة ما  القاانون الروماانيم وما  القاانون  معا

ل نم  معروفاة اهم القانون المدني الفرنسي آ حكام الحياازة كاما  النظرية الحديثة للحيازةم وم  تلك النظرية اس تل 

 ومده اس تلهمت آ غلب التشريعات آ حكام الحيازة لس يما التشريعات العربية ومنها الجزائر.

 م الحياازةغير آ نها خلال مراال تطوَرها التاريخي كانات الحياازة تأ خاذ مفااه  مختلفاةم و تبعاا    كانات آ حاكا

ا ادالاف ادلاف الفقهيي بشأ ن الطبيعة القانونية للحياازة والعنصرا الجاوهري فااام و قاد كان لهاذتتلاير بسبب 

ذا كا نات الفقهيي آ ثر واضح ع  مختلف التشريعاتم ليس تقر الوضع بعد س نوات طويلة م  ادالافم عا  آ ناه اإ

رادة الحائز وذ  ما نها قد تتحوَل اإلى حق باإ  ة.ية بالحياز يسمى بكسب الملك  الحيازة في ال صل واقعة ماديةم فاإ

                                                           
 .1993المجلة القلهائية للمحكمة العليام العدد ال ولم س نة   1
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ثار ادلاف بعد ذ  حول تحديد الحيازة التي تصلح لكسب الملكية العقاريةم وكان لهذا ادالاف آ ثاَر  

في توجهااات مختلااف التشراايعاتم وكان النقاااش يسااتدد آ ساسااا عاا  ذ  الجاادل الفقهاايي باا  رواد النظريااة 

البحاث آ صاول هاذا ادالاف با  النظاريت  وآ ثاره وكاذا  الشخصية وآ نصار النظرية الموضاوعيةم و   تنااول

التقارب ا ي بدآ  أدث ب  التياري  فيما بعد لتحديد نوع وخصائص الحيازة التي تصلح آ ن تكون سببا لكساب 

 الملكية.

جراءات كسب الملكية العقارية بالحيازةم حياث يظهار ما  النصاوص الكثايرة  ن البحث تناول اإ فلهلا ع  هذا فاإ

نماا ل باد آ ن  في التشريع الجزائري ذات العلاقة بالموضوعم آ ن الحيازة وادها ل تكفي لكسب الملكية العقارياةم اإ

ارة "كساب الملكياة بالحياازة" بعباارة " والتقاادم تس تمر تلك الحيازة مدة اددها القانون م و   تقترن دائماا عبا

نما تكفي الحياازة  المكسب"م غير آ نه توجد االت في القانون الجزائري ل يشترط فاا عنصر التقادم المكسبم اإ

لى بلااود مادة التقااادم المنصااوص عنهااا بالقااانون  لكساب الملكيااة العقاريااة آ و الحااق العياني العقاااري دون ااجااة اإ

ماا بشراط المادنيم لكا  ب  جاراء الترقا  العقااري بنوعياه المؤقات آ و النهاا م واإ ماا باإ شراط اقاتران تالك الحياازة اإ

جراءات محددة تسامح بشاهر اس تصلاح ال ر  الموجهة اإلى الا س تلالال الفلا م وكل ذ  مع وورة اتخاذ اإ

 الس ند ا ي بموجبه يكسب الحائز الملكية العقارية.

 نتاو البحث: 

 شرعيتها ووجودها م  آ صول تاريخية مختلفة تس تمد الحيازة -

ن آ غلب التشريعات والنظم القانونية الحديثة اس تلهمت آ حكام الحيازة كما   معروفة اليوم م  تلك ال صاول  - اإ

 التاريخية المختلفة.

قانونياة اس تلهم المشرع الجزائري آ حكام الحيازة م  القاانون الفرنسيا متاأ ثرا بادالاف الفقهايي بشاأ ن الطبيعاة ال -

 للحيازة وتعريفها ومشروعيتها.

ما بدونه. - ما بالستداد ع  التقادم المكسب واإ  في التشريع الجزائري  ك  لحائز العقار آ ن يصير مالكا   اإ

ماا بالتحقياق  - ماا بعقاد الشاهرة واإ ماا باا قلهاا م واإ ن الحائز يصير مالكا للعقاار اإ في االة التقادم المكسبم فاإ

 العقاري

ماا عا  في اا - جراء الترق  العقاري المؤقت آ و النهاا م واإ ما باإ لة الحيازة دون تقادم  ك  للحائز آ ن يصير مالكا اإ

 س نوات.  05طريق اس تصلح آ ر  وجعلها قابلة للاس تلالال الفلا  خلال مدة 

ن ال ثر العيني لكسب الملكية العقارية بالحيازة سواء بالتقادم آ م بدونه ل - ل ما  ياوم في كل ال حكام فاإ  يسري اإ

 شهر الس ند المثبت   .
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لى مراجعاة  - ن النصوص المتعلقة بكسب الملكية العقارية بالحيازة الاواردة في القاانون المادني ساطحية وتحتااثا اإ اإ

 وتدقيق.

لى آ خر بخصوص آ حاكام كساب الملكياة العقارياة عا   - ن كثرة التعديلات التي يأ تي ،ا قانون المالية م  ا  اإ اإ

 لحيازة والترق  ل يساعد ع  الاس تقرار التشريعي.طريق ا

  :قتراااتالا

عادة النظر في بع  ال حكام والمفاه  القد ة في الحيازة م  خلال تبس يطها وعصرنتها.  -  وورة اإ

 وضع الول  لية لبع  الإشكالت الفقهية والعملية التي تثيرها الحيازة كسبب لكسب الملكية العقارية.  -

وورة رفع اللبس ا ي تثيره آ حكام الحيازة التي تؤدي اإلى الاعتقااد باأ ن الحياازة مداافس للملكياة وآ ناه  كا   -

 تفلهيل الحيازة ع  الملكية.

تمام آ عمال المسح العام لضي راضي والعقارات حى تزول الوضعيات المثيرة لمنازعات الحيازة. -  وورة الإسراع باإ

لتشريعية والتنظيمية المتعلقة بكسب الملكية العقارية بالحياازة وتادقيق صاياغتها وورة تعديل بع  النصوص ا -

 بالشكل ا ي يزيل عنها اللامو  ا ي يكتنفها.

تعديل نصوص القانون المدني في باب الحيازة وجعلها منسعمة مع النصوص اداصة وماع مباادئ نظاام الشاهر  -

 العقاري المتبع في الجزائر. 

المتعلقة بالمسح العام والشهر العقاري بشاكل جاذري يلهام  الاسا تقرار التشرايعي وال ما   مراجعة النصوص -

 القانوني.

 قائمة المصادر والمراجع 

 آ ول : بالللاة العربية 

 الكتب والمؤلفات  -آ /

براه م السجل العيني في التشريع المصريم  آ بو النجام -1  م بدون دار الطبع. 1978اإ

 .1990المرافعات المدنية والتجاريةم منشأ ة المعارفم الإسكددريةم آ بو الوفام آ حمدم  -2

دراساة مقارناةم بادون دار الطباعم  -السعودم آ م  بركاتم شرح التشريعات العقارية السورية والتشريعات العقارية العربياة -3

1994. 

حق الملكيةم  دار اإحيااء الاتراث العاربيم   الس نهوريم آ حمد عبد الرزاقم الوس يط في شرح القانون المدنيم المجلد الثام  : -4

 .1968بيروتم 
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الشهاويم قدري عبد الفتاحم الحيازة كسبب م  آ سا باب كساب الملكياة في التشرايع المصراي والمقاارنم دون دار الطباعم  -5

 دون س نة النشر.

آ س باب كسب الملكيةم مكتبة  -ء الثانيالحقوق العينية ال صليةم الجز  مردنيسوارم محمد وحيد الدي م شرح القانون المدني ال   -6

 .2001دار الثقافةم عمانم ال ردنم 

 عجةم الجيلانم آ زمة العقار الفلا  ومقتراات تسويتهام دار ادلدونيةم  بدون س نة. -7

 .2000محمديم فريدة زواويم الحيازة والتقادم المكسبم ديوان المطبوعات الجامعيةم الجزائرم  -8

 .2009عزيز م آ ليات تطهير الملكية العقارية اداصة في التشريع الجزائريم منشورات بلاداديم الجزائرم محموديم عبد ال -9
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